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  ملخص
  

الم         اء الع ویواصل  . یواجھ المجتمع المدني الیوم تھدیدات خطیرة في جمیع أنح

رش،      سجن، والتح ل ال ع، مث ة للقم كال التقلیدی ة الأش دني مواجھ ع الم شطاء المجتم ن

الات اء والإ اوح داملإختف ي      . ع راً ف ر مك ات أكث ن الحكوم د م بحت العدی ك أص ع ذل وم

، وخاصة  )م.م.م(جھودھا الرامیة للحد من مساحة حریة عمل منظمات المجتمع المدني         

 –في كثیر من الدول الیوم . نسانلإالمجموعات الناشطة في مجال الدیمقراطیة وحقوق ا

 یتم تدعیم –ستبدادیة أو الھجینة لإظم اوبصفة أساسیة ولیس علي سبیل الحصر في الن      

ة أو       ات القانونی أسالیب القمع تلك أو إستبدالھا بإجراءات أكثر تطوراً، بما في ذلك العقب

شطة   رض الأن ي تعت ات الت ل العقب ات مث وین الجمعی ول دون تك ي تح ة الت بھ القانونی ش

ي     ات   التشغیلیة والعقبات التي تقف أمام المدافعة والمشاركة العامة ف سیاسیات والعقب  ال

ي تحول       التي تعیق التواصل والتعاون مع الآخرین والعقبات التي تعطل التجمع وتلك الت

  . دون الموارد

ذي           ة التوجھ ال ة لمواجھ اذ خطوات ھام وعلي مدي السنوات الماضیة، تم إتخ

عالم، یبعث علي القلق للبیئات التي تزداد تضییقاً علي المجتمع المدني في جمیع أنحاء ال

اً  ر تمكین ات أكث ي بیئ دعوة إل ة  . ولل ت رعای ة تح ات المعنی ن الحكوم ة م ت مجموع قام

دیمقراطیات" ع ال ول   "مجتم ل ح ة عم وین مجموع دني  "، بتك ع الم ین المجتم تمك

ھ ع   " وحمایت ي جمی دني ف المجتمع الم اص ب شریع الخ ة بالت ورات المتعلق ة التط لمراقب

الم وا    ا   لإأنحاء الع تجابة لھ د   . س ا تعھ الي       ١٤ت كم دعم الم ة ال دم مجتمع أن تق ة ب  حكوم

ة   " شطاء     " لصندوق شریان الحیاة لمساعدة المنظمات غیر الحكومی ساندة ن ن أجل م م

ارمة         وق ا     . المجتمع المدني الذین یواجھون إجراءات ص س حق در مجل د أص سان  لإوق ن
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بتمبر   /في أیلول " UNHRC"بالأمم المتحدة    ق      ٢٠١٠س اً یتعل راراً تاریخی الحق  " ق ب

یم      ف سلمي والتنظ ع ال ات  (ي حریة التجم وین الجمعی اص      )"تك رر خ ین مق رر تعی ا ق ، كم

ي        رة الأول ضیة للم ة         . مكلف بھذه الق دول الأمریكی ة ال رت منظم ا أق ضاً  " OAS"كم أی

ات  " حول  ٢٠١١حزیران  /قراراً في یونیو   تعزیز الحق في حریة التجمع وتكوین الجمعی

  ".في الأمریكتین

ة  ات الإفتتاحی وق ا:الكلم ویر      لإ حق ات، تط وین الجمعی ة، تك ة الدیمقراطی سان، تقوی ن

  .الأحزاب السیاسیة والممولین
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Abstract: 

Civil society today faces serious threats all over the 

world. Civil society activists continue to confront traditional 

forms of repression, such as imprisonment, harassment, 

disappearances and executions. However, many governments 

have become more subtle in their efforts to limit the freedom of 

action of civil society organizations (CSOs), especially groups 

active in the field of democracy and human rights. In many 

countries today—primarily but not exclusively in authoritarian 

or hybrid regimes—those methods of repression are being 

reinforced or replaced by more sophisticated measures, 

including legal or quasi-legal obstacles to association such as 

obstacles to operational activities and obstacles to Stand for 

advocacy, public participation in politics, obstacles to 

communication and cooperation with others, obstacles to 

assembly, and those to resources.  

Over the past years, significant steps have been taken to 

counter the worrying trend of increasingly restrictive 

environments around the world and to advocate for more 

enabling environments. A group of concerned governments, 

under the auspices of the Community of Democracies, has 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

established a Working Group on Civil Society Empowerment 

and Protection to monitor and respond to developments in civil 

society legislation around the world. Also, 14 governments 

pledged to collectively provide financial support to the "Lifeline 

Fund for Non-Governmental Assistance" in order to support 

civil society activists facing severe measures. In September 

2010, the United Nations Human Rights Council “UNHRC” 

issued a landmark resolution on “the right to freedom of 

peaceful assembly and of association (association)” and decided 

to appoint a Special Rapporteur in charge of this issue for the 

first time. The Organization of American States (OAS) also 

passed a resolution in June 2011 on "Promoting the Right to 

Freedom of Assembly and Association in the Americas." 

Keywords: human rights, strengthening democracy, forming 

associations, developing   political parties and 

funders. 
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  المقـدمـة
  

ضییق         ات لت ف الحكوم ل مختل لقد شھدت السنوات الأخیرة جھوداً مكثفة من قب

ساعدة        ات الم ة، والجماع صفة عام المساحة التي تنشط فیھا منظمات المجتمع المدني ب

ل     ن أج ة م ة العالمی ت الحرك ك أطلق ي ذل صوص، ورداً عل ھ الخ ي وج ة عل للدیمقراطی

دولي     الدیمقراطیة، تحت قیادة لجنة التس     ز ال ییر الدولیة التابعة لھا وبالشراكة مع المرك

ام    مشروع الدفاع عن ، "ICNL"للقانون الذي لا یھدف للربح      ي ع دني ف المجتمع الم

ود    ٢٠٠٧ لة جھ ن مواص دني م ع الم ي المجتم ة ف ات الفاعل ین الجھ ن لتمك دفاع ع  ال

زه          دني وتعزی ع الم ي   . الفضاء الذي یعمل في إطاره المجتم شروع،   وكخطوة أول ي الم ف

ة و              ن أجل الدیمقراطی ة م ر     " ICNL"نشرت الحركة العالمی ن تقری ي م سخة الأول الن

ن   " دني  الدفاع ع ع الم ام   " المجتم ي ع ة      ٢٠٠٨ف ادئ الدولی ن المب د مجموعة م  لتحدی

ة        ین الحكوم سلیمة ب ات ال د العلاق ا یؤك شرھا مم دولي ون انون ال ي الق لاً ف ذرة فع المتج

ي      –لتزام بھذه المبادئ    لإإن ا . والمجتمع المدني  ع ف ي التجم  التي تشمل حقوق الأفراد ف

دني     ساعدة            )١(إطار منظمات المجتمع الم ب الم ي طل دني ف ع الم ات المجتم ق منظم ، وح
                                                             

أو " الطوعي"أو القطاع " الثالث"طاع القعلي نطاق واسع " المجتمع المدني"یدعي قطاع ) ١(
 من أنواع مختلفة من المجتمع المدنيیتكون ". المستقل"والقطاع " غیر الربحي"القطاع 

المنظمات، والتي تشمل الجمعیات والمؤسسات والشركات غیر الھادفة للربح، وشركات المنافع 
نیة، وجماعات المنفعة المتبادلة، العامة، ومنظمات التنمیة والمنظمات المجتمعیة، والمنظمات الدی

والنوادي الریاضیة، وجماعات الدعوة، ومنظمات الفنون والثقافة، والجمعیات الخیریة، 
نسانیة، ومقدمي الخدمات غیر الھادفة لإاوالنقابات والجمعیات المھنیة، ومنظمات المساعدة 

لي ھذه المنظمات بالمنظمات إوغالباً ما یشار . للربح، والصنادیق الخیریة، والأحزاب السیاسیة
.  المجتمع المدني، أو منظمات)غیر الربحیة(غیر الحكومیة، والمنظمات التي لا تھدف للربح 

وبھدف فھم التنوع في الأشكال التنظیمیة ومعرفتھا، یستخدم ھذا البحث بشكل عام مصطلح 
یر الحكومیة أو غیر غ المنظمات لي المجتمع المدني لكنھ یشیر إمنظماتأو " المجتمع المدني"

وفي حین أن الحریات الأساسیة في التجمع وتكوین . الربحیة عند تسمیتھا كذلك في مصادر أخري
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دم             ھ للتق ي عن راً لا غن ا أم صول علیھ ة والح دود الوطنی ارج الح ل وخ ن داخ م

ا  دھا وتعزیزھ ة، وتوطی ادئ ال  . بالدیمقراطی ي المب ذه ھ ك فھ ع ذل دد  وم ا ع ي ینتھكھ ت

ة وا       دات الدولی ات  لإمتزاید من الحكومات، بما في ذلك الدول المصادقة علي المعاھ تفاقی

وض        د النھ ف ض ا العنی ار رد فعلھ ي إط ادئ ف ذه المب رس ھ ي تك صلة الت ذات ال

ة  ة و      . بالدیمقراطی ل الدیمقراطی ن أج ة م ة العالمی دأت الحرك ر ب دور التقری ع ص وم

"ICNL ")ة ل )١ ة دولی ر   حمل ا التقری نص علیھ ي ی ادئ الت اد المب شجیع إعتم ن . ت وم

ضم          ة ت خلال ھذه الحملة، تسعي الحركة العالمیة من أجل الدیمقراطیة وھي شبكة عالمی

وق     ة وحق ال الدیمقراطی ي مج ة ف ات المانح احثین، والجھ ین والب طین والممارس الناش

ة     لإا ز الدیمقراطی ي تعزی املین عل ن الع رھم م سان، وغی ضاً  –ن ضامن   أی ز الت ي تعزی إل

وق ا      ات حق ة وجماع ساندة للدیمقراطی ات الم ین المنظم دولي ب ات  لإال سان، ومنظم ن

ھ   ون ب ذي یقوم ل ال سبة للعم ة بالن ة حرج ي مرحل صلة ف دني ذات ال ع الم . المجتم

دني       ع الم ة المجتم اً لحمای ا دولی رف بھ ادئ المعت ذه المب ي النھوض بھ ساعدة عل وللم
                                                             

= 
 بشكل عام علي القضایا المتعلقة البحثالجمعیات تؤثر علي الأحزاب السیاسیة والنقابات، یركز 

خري من المنظمات بالجمعیات والمؤسسات والمنظمات المجتمعیة، وجماعات الدعوة، وأنواع أ
  .المختلفة عن النقابات والأحزاب السیاسیة

المصدر الرئیسي للمعلومات حول " ICNL"یعتبر المركز الدولي للقانون الذي لا یھدف للربح ) ١(
وقد عمل . البیئة القانونیة للمجتمع المدني، بما في ذلك حریة تكوین الجمعیات والتجمع

"ICNL " المجتمع المدني والمسئولیین الحكومیین، ومجتمع ، كمصدر لقادة١٩٩٢منذ عام 
" ICNL"طلاع علي مزید من المعلومات حول لإاویمكن .  دولة١٠٠المانحین في أكثر من 

نطلقت إ، التي الحركة العالمیة من أجل الدیمقراطیة . www.icnl.org: علي الموقع الآتي
، ھي عبارة عن شبكة ١٩٩٩في عام " NED" للدیمقراطیة ق الوطنيبمبادرة من الصندو

 الناشطین والممارسون والأكادیمیون، وصانعوا السیاسات، عالمیة من الدیمقراطیین، ومن بینھم
 بمثابة "NED"ویعمل . الدیمقراطیةوالممولین، الذین تجمعوا معاً للتعاون في مجال تعزیز 

الحركة العالمیة من أجل طلاع علي معلومات أكثر حول لإاویمكن . مالأمانة العامة للحركة في العال
  الحركة العالمیة من أجل الدیمقراطیة وتعربwww.wmd.org:  علي الموقع الآتيالدیمقراطیة

كریم في عن تقدیرھا العمیق للمركز الدولي للقانون الذي لا یھدف للربح ولخبراتھ وتعاونھ ال
  .صدار النسخة الأولي والثانیة من تقریر الدفاع عن المجتمع المدنيإ
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ة ا ت الحرك ا، قام سة  وإعتمادھ مل رئی ارزة ش صیات الب ن الشخ ق م ع فری ة بجم لعالمی

سابق      ي ال رئیس البرازیل سابق وال ة ال وزراء الكندی و  "ال ك كارنوس دو ھنری ، "فرنان

ا   "وقداسة   دالاي لام سابق الراحل        " ال شیكي ال رئیس الت ل  "وال اكلاف ھافی ب  " ف والنائ

الیزي     وزراء الم راھیم  "السابق لرئیس ال ور إب ث والناشط  " أن صري  والباح سعد  " الم

و "، والأسقف  "الدین إبراھیم  ام   ". دیزموند توت ي ع صیات    ٢٠٠٩وف ق الشخ د فری ، أی

ا      ة     . الھامة النسخة الأولي من التقریر والنتائج التي توصل إلیھ ة الحرك ت أمان د نظم وق

ایو                  ین شھري م ة ب شارات إقلیمی س إست ي خم سخة الأول یاغة الن ار  /العالمیة عند ص آی

سطس ضاء        وق. ٢٠٠٧آب /وأغ دار البی ي ال دت ف ي عق شاورات الت ذه الم ت ھ د مكن

ي                  سبرج ف د، وجوھان ي تایلان انكوك ف ا، وب ف بأوكرانی رو وكیی ي البی ا ف بالمغرب، ولیم

ساندین     ین الم ستقلین والممارس صحافیین الم طین وال دة الناش ا، قاع وب أفریقی جن

دیم    ر، وتق سودات التقری ة م ن مراجع رھم م اء وغی ة، والعلم اتھم للدیمقراطی  تعلیق

ادئ     ك المب ز تل تراتیجیات لتعزی راح إس ة، وإقت صیاغة النھائی ة بال یاتھم المتعلق وتوص

شاورات      " ICNL"وقد أجرت الحركة العالمیة و   . الدولیة ن الم سلة م رة أخري، سل م

ع     ات المجتم انون منظم دولي لق دي ال ك المنت ي ذل ا ف ة، بم ل الدولی ف المحاف ي مختل ف

ابع  دني الت ي آب"ICNL"ل الم سطس / ف ال  . ٢٠١١أغ ع ردود أفع ضاً جم م أی د ت وق

ة         سخة الثانی شروع الن ة حول م ة العالمی ساھمة    . المشاركین في الحرك اعدت الم د س وق

ي          ع ف ي أرض الواق دیات عل ون تح ذین یواجھ دني ال ع الم شطاء المجتم رة لن المباش

  .التحقق من تأثیر العقبات المذكورة في ھذا التقریر

علي مدي السنوات العدیدة الماضیة، .  عن المجتمع المدنيأسس مشروع الدفاع

داً          ر تقیی ات الأكث تم إتخاذ خطوات ھامة لمواجھة التوجھ الذي یبعث علي القلق في البیئ

ع    ات المجتم ة لھیئ ات الممكن رة البیئ الم، ومناص اء الع ع أنح ي جمی دني ف ع الم للمجتم

ق       ٢٠٠٩في عام   . المدني ة أطل ع   " وبقیادة كندی دیمقراطیات مجتم ل   " ال مجموعة العم
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ة       شریعات الخاص ة بالت ورات المتعلق ة التط ھ، لمراقب دني وحمایت ع الم ین المجتم لتمك

الم          اء الع ع أنح ي جمی ا ف تجابة لھ بتمبر  . بالمجتمع المدني والإس ي س ول  /وف ، ٢٠١٠أیل

ق  "قراراً تاریخیاً حول  " UNHCR"نسان لإأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق ا      الح

اً        " التجمع السلمي وتكوین الجمعیات    في حریة  رراً خاص ي مق رة الأول ذلك للم ، واضعاً ب

ضیة  ذه الق وق ا   . بھ س حق رار مجل ر ق ة     لإوإث دول الأمریكی ة ال ذت منظم سان، إتخ ن

"OAS "  و ي یونی راراً ف ران /ق ول  ٢٠١١حزی ع     " ح ة التجم ي حری ق ف ز الح تعزی

ریكتین  ي الأم ات ف وین الجمعی ك، تعھ". وتك ي ذل لاوة عل ام وع ي ع  ١٤، ٢٠١١دت ف

دنمارك،            شیك، وال ة الت شیلي، وجمھوری دا، وت ین، وكن ترالیا، والبن حكومة من بینھا أس

دة،     ة المتح سوید، والمملك دا، وال رویج، وبولن دا، والن ا، وھولن تونیا، ولیتوانی واس

الي        ات        "والولایات المتحدة، بتقدیم الدعم الم ساعدة المنظم اة لم صندوق شریان الحی ل

ر الح ةغی لال   " كومی ن خ لات م ة الحم ي مواجھ دني عل ع الم شطاء المجتم ساعدة ن لم

توفیر المساعدة في حالات الطوارئ والدعوة لتمكینھم من مواصلة عملھم في الظروف     

لكن علي الرغم من ھذه الجھود الدولیة، لا یزال المجتمع المدني في تراجع في . الصعبة

ضایقة  العدید من البلدان، ولا یزال الناشطین ی     واجھون الأشكال التقلیدیة للقمع، مثل الم

الات ا سجن، وح اء، والإوال داملإختف بتمبر. ع ي س ول /وف ق ٢٠٠٩أیل ي ح در ف  ص

ة     لإوھو ناشط كازاخستاني في مجال حقوق ا     " یفعیني زوفتیس " ي لجن ضو ف سان وع ن

ة    م  التسییر التابعة للحركة العالمیة، حكم بالسجن لمدة أربع سنوات كان نتیجة لمحاكم  ت

یارة         ادث س ة بح یاً متعلق سمبر  ) ١(.التلاعب بھا سیاس ي دی انون الأول  /وف ن  ٢٠٠٩ك  أدی

سي         ف الرئی شق والمؤل اق   "الصیني المن ل،      " ٠٨للمیث ائزة نوب ي ج ائز عل و  "والح لی

سجن             " شیاوبو ھ بال م علی ة، وحك اً ١١بالتحریض علي تقویض سلطة الدول ي  .  عام وف

                                                             
  . وأطلق سراحھ یفعیني زوفتیسصدار عفو في حقإ، تم ٢٠١٢شباط /في فبرایر) ١(
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فلوریبیر "ا في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة   أغتیل في كینشاس   ٢٠١٠حزیران  /یونیو

ا     لإ، وھو ناشط رائد من حركات حقوق ا    "شیبیا باھیزیري  اء أفریقی ع أنح ي جمی نسان ف

شرطة     "فیدیل بازانا"مع سائقھ   ام لل تش الع ة المف ي لمقابل بض   . ، بعد أن دع ي الق وألق

سمبر " عبد الھادي الخواجة  "نسان البحریني،   لإعلي ناشط حقوق ا    انون الأول  /في دی ك

ة    ٢٠١١ ي حرك شاركتھ ف د لم سجن المؤب ھ بال م علی ة " وحك ارع البیاض وا ش   ، "إحتل

ویتر      سبوك وت لال الفی ن خ د   . وھي مبادرة نظمھا المتظاھرون في البحرین م ع العدی ویق

ل                ل ك الم ضحیة لإضطھاد مماث اء الع ع أنح ي جمی دني ف ع الم ي المجتم   من الناشطین ف

  .یوم

دني          كما ذكر في النسخة ا     ع الم د المجتم ة ض دات التقلیدی دات التھدی ي، تزای لأول

سار         ام م ة أم بھ القانونی ة أو ش وكملتھا تدابیر أكثر تطوراً، بما في ذلك العقبات القانونی

وق ا ة وحق سانلإالدیمقراطی ع  . ن سلطویة أدوات لقم بھ ال ات ش ورت الحكوم د ط وق

ح وأدوات    وإسكات الجماعات المستقلة، التي تراوحت بین القوانین   شكل واض دة ب المقی

ي     . أقل وضوحاً مثل متطلبات التسجیل والضرائب المرھقة    ل ف ي تعم ك الت بما في ذلك تل

ن       . العدید من مناطق النزاع، مستھدفة بشكل خاص       ال م ذه الأعم ل ھ ة مث رر الأنظم وتب

سس           ب والتج ي والتخری ة العظم ستقلة، بالخیان خلال إتھام منظمات المجتمع المدني الم

ي        . رھابلإتدخل الأجنبي، أو ا   وال دافع الحقیق إن ال ك ف ھذه لیست سوي تبریرات ومع ذل

تعداد  . ھو تقریباً دائماً سیاسي    فكثیراً ما یتم سن القوانین أو الممارسات المقیدة عند إس

ن         . البلاد لإنتخابات رئاسیة أو برلمانیة     واطنین م ة الم ق بحمای ذه الإجراءات لا تتعل وھ

ا تحم ساءلتھم  الأذي، ولكنھ م وم دقیق معھ ن الت سلطة م ي ال م ف ن ھ دور . ي م ذ ص من

دة ٢٠٠٨النسخة الأولي من التقریر في عام     : أولاً:  توضحت ثلاثة تحدیات رئیسیة جدی

تخدام       ي إس د ف و متزای ي نح دني عل ع الم ات المجتم ا منظم ي تواجھھ دیات الت التح

ة     التكنولوجیات الجدیدة، مثل الإنترنت والھواتف النقالة، لت     ة والتعبئ ذ جھود المدافع نفی
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ي  . التي تقوم بھا   وتسلط الأحداث الأخیرة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، الضوء عل

ستخدمھا     ة ی ون أدوات قوی ن أن تك ي یمك دة الت ات الجدی ة دور التكنولوجی ة أھمی درج

ن             . نشطاء المجتمع المدني   ار م ذا التی تبدادیة ھ ات الإس ن الحكوم د م ت العدی  وقد واجھ

شطة              ف الأن ي مختل خلال طرح العدید من القوانین واللوائح المقیدة حدیثاً، والإنخراط ف

ن دون     ول م اتف المحم صالات للھ ن الإت د م ت، والح بكة الإنترن ي ش ول إل ع الوص لمن

  .موافقة المحكمة

ع        : ثانیاً ة التجم شة حری اق مناق ن نط سخة م ذه الن ع     . وسعت ھ داث الربی ا أح د ذكرتن فق

أت    . ح بقوة الإحتجاج العربي بوضو  دني لج ع الم ذلك أن العدید من منظمات المجتم

ع      سیاسیة، ورف ا ال ن آرائھ ر ع اھرات للتعبی ة والمظ ات العام تخدام الإجتماع لإس

ال                   ي مج ة ف دعم للجھود المبذول شد ال ارزة، وح ضایا الب ام بالق مستوي الوعي الع

تجابة    ات بالإس ة الحكوم دعوة، ومطالب داث ال . ال د أدت أح ي   وق ي الت ع العرب ربی

ة  "، المماثلة للإتجاه الذي ظھر بعد   ٢٠١٠إنطلقت في نھایة     ورات الملون ي  " الث ف

ف    ي مختل دان ف ن البل ة م ة متنوع ي مجموع سابقة، ف سوفییتیة ال دول ال ض ال بع

ات    المناطق إلي دعم الجھود الرامیة لإتخاذ تدابیر ضد الإنتفاضات الشعبیة والحرك

  . الشعبیة

اً  شیر : ثالث ة  ی ز فعالی ي تعزی ة إل ود الرامی صودة للجھ ر مق ة غی ي نتیج ر الآن إل التقری

ة ساعدات الخارجی ات    . الم وانین أو سیاس ستفیدة ق ات الم ض الحكوم نت بع د س فق

دني     ع الم ات المجتم ن منظم ب م ة "تتطل سیق أو ملائم ات  " تن ع الأولوی شطتھا م أن

ارة       . الحكومیة ات بمھ ت الحكوم ضیف    وفي سیاق ھذه العملیة، حول د الم تلاك البل  إم

ضیفة ة الم تلاك الحكوم ي إم شأن  . إل ستوي ب ع الم ع رفی دي الراب رف المنت د إعت وق

تلاك        " HLF-4"فعالیة المعونة    أن إم ادئ إسطنبول ب شراكة ومب ان لل ووثیقة بوس

ة       ة التنمی ز فعالی إذ . الدیمقراطیة في خطط التنمیة الوطنیة ھي عنصر حاسم في تعزی
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دني أن           تضمن الشراكات الشا   ع الم ات، والمجتم ة والحكوم ات الدولی ملة بین المنظم

تخدام        ة إس شأن كیفی رارات ب اذ ق ي إتخ سیادة ف دیھم ال صلحة ل حاب الم ع أص جمی

ساعدات رة . الم ي الفق ذ   ) ٢٢(ف دول بالتنفی دت ال شراكة، تعھ ان لل ة بوس ن وثیق م

ن   الكامل لإلتزاماتھا لتمكین منظمات المجتمع المدني من ممارسة دورھ    فھا م ا بوص

ة    ة بیئ ي تھیئ اص عل شكل خ ز ب ع التركی ة، م ي التنمی ستقلة ف ة الم ر الفاعل العناص

ات           ساھمات منظم ن م د م ا یزی اً، م ا دولی ق علیھ ملائمة، بما یتفق مع الحقوق المتف

  ) ١(.المجتمع المدني في التنمیة

ل الع          ة  تعكس العدید من الأمثلة في ھذا البحث، المقدمة في سیاق ردود الفع نیف

ود      دي عق ي م ھا عل ات تفرض ض الحكوم ت بع ي كان دابیر الت رة، الت الحملات . الأخی ف

ام            ستان وفیتن ضاء وطاجاك یا البی المستمرة علي الناشطین في السودان وسوریا وروس

اس               ان الن ات، وحرم ك المجتمع شدید لتل د ال ابع المقی وكوبا علي سبیل المثال تظھر الط

دم ا     لقد تبنت . نسانلإمن أبسط حقوق ا    اً التق ل مؤقت ي الأق صادي  لإ حكومات أخري عل قت

د        ن فوائ لاً م دون ك ذین یری ام ال اذج للحك بحت نم ارمة، وأص یة ص یطرة سیاس ع س م

سیاسیة      لإنفتاح ا لإا سلطة ال ار ال صادي وإحتك زیج       . قت ذا الم ان ھ ا إذا ك سألة م ي م وتبق

صر ا    ي ع ن ف اً، ولك ؤالاً مفتوح ستداماً س شفافیة لإم ة وال صالات العالمی ذه  ت ل ھ ، تمث

ة لإالحالات تحدیاً وفي نفس الوقت فرصاً        دث   . جراء إصلاحات سیاسیة محتمل ا ح ومثلم

ات ا      ي جمھوری ة ف داث      لإمباشرة بعد الثورات الملون سابق، شكلت أح سوفیتي ال اد ال تح

اً     ٢٠١١-٢٠١٠الربیع العربي في     دیات وفرص ي،     .  أیضاً تح ع العرب ار الربی ف أث فللأس

ن        حتجاج  لإالذي أكد قوة ا    دة م ة متزای ل عدوانی دني، ردود فع ودور نشطاء المجتمع الم
                                                             

  :نمائي فعالإشراكة بوسان من أجل تعاون ) ١(
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/component/content/article/698.h
tml 
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ع                  ات المجتم ع جماع ا من الم، م ن الع رة م الحكومات في المنطقة وفي مناطق أخري كثی

ات             وین الجمعی ع وتك ة التجم ي حری وقھم ف ن ممارسة حق . المدني والمواطنین الأفراد م

ت ا    سھ أتاح ت نف ي الوق صو  لإوف ة، خ دول العربی ي ال طرابات ف تخدام  ض ع إس صاً م

ع         ات المجتم ابقاً لمنظم دة س ة المقی التكنوجیات الجدیدة، الفرص لإصلاح الأطر القانونی

ع      ات المجتم ة لجماع ات ملائم شاء بیئ ول إن ة ح شات المفتوح سرت المناق دني، وی الم

  . المدني في تلك البلدان

ساعد      یة أن ی ات الأساس ي  ویمكن للإطار القانوني السلیم الذي یحترم الحری  عل

ي            ة ف شاركة بفعالی واطنین الم ا للم ن خلالھ ن م دني یمك ع الم إنشاء بیئة مواتیة للمجتم

سیاسیة وا  ة ال ةلإالتنمی ي      . جتماعی ارزة ف صیات الب ق الشخ ك فری ي ذل ر عل ا عب وكم

ر            ن تقری ي م سخة الأول دني    "رسالتھ المصادقة علي الن ع الم ن المجتم دفاع ع ن  "ال ، ل

تمك    سیاسیة        تزدھر الدیمقراطیة ما لم ی اة ال ي الحی ة ف شاركة بحری ن الم ون م ن المواطن

وقد عملت جماعات المجتمع المدني علي مدي سنوات طویلة علي      . جتماعيلإوالتغییر ا 

لمیة         صورة س ذلك ب ام ب ق    . توفیر الوسائل التي تمكن المواطنین من القی ن أجل تعمی وم

واطن    ة    ثقافة الدیمقراطیة وبناء مجتمع دیمقراطي سلیم، لابد للم شاركة بفعالی ن الم ین م

ة ا    سیاسات والتنمی ة وا لإفي عملیة صنع ال دانھم    لإجتماعی اتھم وبل ي مجتمع صادیة ف . قت

ث    ذا البح سم ھ وف نق اول  إوس الین الأول یتن صلین متت ي ف ام   ل ة أم ات القانونی  العقب

اول    أما الفصل الثاني  . منظمات المجتمع المدني   ات     یتن ررات الحكوم ة الحواجز   لإمب قام

  .یةالقانون
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  الفصل الأول
  العقبات القانونية أمام منظمات اتمع المدني

  

بیل   –ستبدادیة والھجینة لإیلجأ عدد كبیر من النظم ا     ي س  أساساً ولكن لیس عل

صر  ویض    –الح ة لتق ة والتنظیمی دابیر القانونی تخدام الت ي إس ق إل دعوا للقل شكل ی  وب

ات ال  . المجتمع المدني وفرض قیود علیھ     درج العقب ات    وتن ت فئ ت س ة تح : أولاً: (قانونی

عقبات أمام حق التعبیر : عقبات أمام ممارسة الأنشطة، ثالثاً: عقبات أمام التكوین، ثانیاً

: عقبات أمام التجمع، سادساً: تصال والتواصل، خامساً  لإعقبات أمام ا  : والمدافعة، رابعاً 

  .عقبات أمام الحصول علي الموارد

دني، بغض   تؤثر العقبات القانونیة علي طا  ئفة واسعة من منظمات المجتمع الم

وق ا          ات حق ي منظم أثیر عل سان  لإالنظر عن مھامھا ولكن في العدید من البلدان یتم الت ن

داً      تھدافھا عم . وتلك التي تسعي لدعم الدیمقراطیة بشكل غیر متناسق، ھذا إن لم یتم إس

ي       ا ف صادر، بم ن الم ة م ة متنوع ن مجموع ة ع ات القانونی نجم العقب اتیر  ت ك الدس ذل

ة          دابیر الملزم ن الت ا م اكم، وغیرھ رارات المح یم وق ة والمراس شریعات والأنظم والت

دني            . قانوناً ع الم ات المجتم ي منظم ؤثر عل ي ت شریعات الت اوز الت علاوة علي ذلك، تتج

دني       ع الم ات المجتم ي منظم تحكم ف صاً لل صمم خصی وانین وت ذه   . الق ل ھ شمل مث وت

بیل المث لإا ي س راءات، عل سلمیة،  ج اھرات ال ات والتظ م التجمع ي تحك وانین الت ال، الق

ة،     لإوقوانین مكافحة ا   أمن وأسرار الدول رھاب أو مكافحة التطرف، والقوانین الخاصة ب

تخدام ا لإوقوانین الوصول إلي المعلومات وا    ة   لإجراءات التي تؤثر علي إس ت وحری نترن

  .التعبیر
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ت التي یدلي بھا نشطاء المجتمع وترد أمثلة محددة للبلدان مستمدة من الشھادا

ة          صادر العام ن الم ضلاً ع شات، ف شاورات والمناق ن الم سلة م لال سل ن خ دني م الم

ائل ا  ي وس ة ف لاملإالمتاح ام   . ع ي ع شاورات ف مت الم ع  ٢٠٠٧وض ات المجتم  منظم

ي              دني ف ع الم ات المجتم المدني ونشطاء من مختلف المناطق لتحدید العقبات أمام منظم

ا     الشرق الأوسط    ضاء         (وشمال أفریقی دار البی ي ال دت ف ي عق شاورات الت ا  )الم ، وأمریك

وب صحراء   )كییف(تحاد السوفیتي السابق لإ، وا )بانكوك(، وآسیا   )لیما(اللاتینیة   ، وجن

المي     ٢٠١١وأجریت مؤخراً في عام  ). جوھانسبرج(أفریقیا   دي الع ي المنت شاورات ف  م

ربح،   حول قانون المجتمع المدني الذي عقد في المرك   دف لل ز الدولي للقانون الذي لا یھ

ة             سخة المعدل سودة الن ال حول م ن ردود الأفع وتم خلال ھذه المشاورات تقدیم المزید م

دني       ع الم ن ا    . من قبل الناشطین في مجال المجتم دود م دد مح رد ع ن أجل    لإوی الات م ح

یاً      ذ  .حمایة ھویة المصادر، وخاصة أولئك الذین یعملون في بیئات معادیة سیاس  ولا یأخ

ع               ي أرض الواق ھ عل ا ھو معمول ب ن كم ط ولك وب فق . ھذا التقریر بالقانون كما ھو مكت

ات                  ي المعلوم ر إل ة تفتق ات القانونی ات الموجزة حول العقب الطبع أن البیان درك ب نحن ن

دان      . الأساسیة اللازمة للفھم الدقیق للحالة المحددة      ة الخاصة بالبل ومع ذلك، فإن الأمثل

اق             لا تھدف إل   یح النط ا لتوض ین، وإنم د مع ات أو لبل ن العقب صل لأي م م مف دیم فھ ي تق

د    رق تقیی از ط یح بإیج الم وللتوض ول الع دان ح ي البل ستخدم ف ي ت ات الت ع للعقب الواس

  : العقبات القانونیة للمجتمع المدني

  :عقبات أمام التكوین: أولاً

نظمات المجتمع المدني تستخدم الأحكام القانونیة المقیدة بشكل متزاید لتثبیط م        

  :وإعاقتھا، وفي بعض الأحیان منع تكوینھا، وتشمل العقبات أمام التكوین
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  : الحق المحدود في التجمع-١

ق،      ي المطل ات ف وین الجمعی ق تك ن ح ر م شكل مباش د ب انون أن یح ن للق یمك

ة     ا   . سواء في جماعات غیر رسمیة أو كھیئات مسجلة بإعتبارھا كیانات قانونی ي كوری ف

ي            ا ة ف شلت الحكوم ات، ف وین الجمعی لشمالیة، في حین أن الدستور ینص علي حریة تك

ع       ر         . إحترام ھذا الحق علي أرض الواق ة غی ات معروف د أي منظم ذا البل ي ھ د ف ولا یوج

  .تلك التي أسستھا الحكومة

  : حظر الجماعات غیر المسجلة-٢

ات          شترط بعض الحكوم ات، ت وین الجمعی ة تك ح لحری وم  في إنتھاك واض  أن تق

الجماعات أو الأفراد بالتسجیل لكي تتمكن من ممارسة النشاط، وبالتالي تمنع الجماعات 

اه الأشخاص    . غیر المسجلة رسمیاً من ممارسة أي نشاط   ات تج وغالباً ما تفرض عقوب

ة       . المنخرطین في منظمات غیر مسجلة  سئولیة الإداری انون الم ستان، یحرم ق ي أوزبك ف

ا، یتعرض الأشخاص المنخرطین     . طة جمعیة غیر مسجلة   من المشاركة في أنش    في كوب

ا، یحظر   . في جمعیات غیر مرخصة لخطر السجن بالإضافة إلي غرامات كبیرة     في زامبی

سجلة    ٢٠٠٩قانون المنظمات غیر الحكومیة لعام       ر الم ي    .  نشاط المنظمات غی ب عل یج

سجلا          ن إدارة ال سجیل م ب ت دم بطل ة التق ر الحكومی لال  المنظمات غی ن   ٣٠ت خ اً م  یوم

ا   ات      . تاریخ تشكیلھا أو من تاریخ إعتماد قانونھ دیرون منظم ذین ی ب الأشخاص ال یرتك

  . سنوات٣غیر مسجلة جریمة جنائیة عقوبتھا الغرامة أو السجن حتي 

  : فرض قیود علي المؤسسین-٣

د       ق تقیی ن طری ات ع وین الجمعی ة تك ن حری انون م د الق دول یح ض ال ي بع ف

ي          المؤسسین الم  صعب عل ن ال ي م شروط الت ن ال ي م ؤھلین أو عن طریق وضع حد أدن

وطن    ٥٠٠في تركمانستان، یشترط توفر     . المؤسسین إستیفاءھا  ستوي ال ي م  عضو عل
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سمح       . لكي یسمح للجمعیات بالتكوین    د ی ا وتایلان ا مالیزی ن بینھ دان م في العدید من البل

رم ا   ا یح ات، مم یس الجمعی ط بتأس واطنین فق انون للم اجرین الق ال المھ ین والعم للاجئ

ي       . والأشخاص دون جنسیة من الحق في حریة التجمع   شترط ف ي قطر ی ذلك، ف افة ل إض

بحسن "مؤسسي أي جمعیة لیس فقط أن یكونوا مواطنین قطریین، بل أیضاً أن یتمتعوا   

  ". السیرة والسلوك

  : أعباء التسجیل وإجراءات التأسیس-٤

ي منظ دان عل ن البل د م شترط العدی سجیل ت وم بالت دني أن تق ع الم ات المجتم م

سجیل   ( الإندماج أو إجراءات مشابھة أخري  –الرسمي   ا بالت ا ھن ن أجل   –) یشار إلیھ  م

صعوبة          . الحصول علي كیان قانوني    ن ال در م ي ق ة عل ذه العملی دان ھ ل بعض البل وتجع

دم الوضوح فیم    . بحیث تحول دون تسجیل منظمات المجتمع المدني    ات ع ا وتشمل العقب

طء          ة وب سجیل مرتفع یتعلق بإجراءات التسجیل وشروط توثیق معقدة وطویلة ورسوم ت

في باناما، تخضع عملیات تقدیم الطلبات لتسجیل منظمة   . مبالغ فیھ في عملیة التسجیل      

صر          ي     . مجتمع مدني إلي توجیھات حكومیة تكاد لا تح ادر ف ر ص اً لتقری د  ٢٠١١وفق  أك

سجیل       ین بت سئولین المكلف دئي          أحد الم شكل مب رفض ب ھ ی ات أن ذه المنظم ن  % ٩٩ ھ م

اییر     – التي یجب تقدیمھا من قبل محامین   –طلبات التسجیل    تیفاءھا لمع دم إس سبب ع  ب

ات  انون المنظم ار        . ق دني للإنتظ ع الم ات المجتم ض منظم طرت بع ذلك إض ة ل ونتیج

ول      سیر ح ي أي تف صول عل ك دون الح میاً وذل سجیل رس ي الت نجح ف ل أن ت سنوات قب ل

ضایا              . سبب طول المدة   ي ق ز عل ي ترك ات الت دي المنظم ال، إنتظرت إح فعلي سبیل المث

سجیل  نجح بالت ل أن ت نوات قب ت س ین س م . المثلی انون رق نص الق ام، ی ي فیتن ) ٤٥(وف

سنة  ام ٢٠١٠ل ي نظ ة" عل ن  " إدارة مزدوج ل م ام ك سئولة أم ات م د الجمعی ث تع حی

د       وزارة الشئون الداخلیة أو أمام الحكومات ا  ي أح شط ف ة تن ت جمعی ال كان لمحلیة في ح

ذا      ة لھ الأقالیم فقط، ووزارة العمل في المجال المھني للجمعیة أو وكالة الحكومة الإقلیمی
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سجیل                 . القطاع ب ت رفض طل دة ل دل واح تان ب ة فرص ام الحكوم إن أم ك، ف وبناء علي ذل

ات    لة إدارة الجمعی ان لمواص ة وقنات لان    . جمعی نص الإع ا، ی ي أریتری م وف رق

ي   ) ١٤٥/٢٠٠٥( ل         : "علي ما یل ة للعم ر الحكومی ات غی راخیص للمنظم نح الت ن م یمك

وعلیھا أن تثبت أن بحوزتھا في أریتریا ملیون ... أو أعمال إعادة التأھیل /في الإغاثة و  

  ) ١...".(دولار أمریكي أو ما یعادلھ بالعملة المحلیة 

  :  أسباب غامضة للرفض-٥

ائل القان دي الوس ل إح ا  تتمث الغ فیھ باب مب تخدام أس ي إس شائعة ف ة ال ونی

ة             . وغامضة لرفض طلبات التسجیل    وفر آلی د لا ی انون ق شكلة ھو أن الق اقم الم ا یف ومم

رفض       . لإستئناف قرار الرفض   ة أن ت ن للحكوم ات یمك انون الجمعی في البحرین، وفقاً لق

في نفس میدان التسجیل لمنظمة إذا كانت ھناك جمعیات أخري تفي بإحتیاجات المجتمع         

ا                . النشاط اس أن عملھ ي أس ین، عل ة للمثلی سجیل جمعی یقوض  "وفي روسیا، رفض ت

سكان       دد ال ي  ) ٢".(السیادة والسلامة الإقلیمیة للإتحاد الروسي في ضوء إنخفاض ع وف

یري الوزیر "مالیزیا، ینص قانون الجمعیات علي أنھ لا یجوز تسجیل أي جمعیة محلیة    

ام أو         أنھا من المحتمل أن تؤ     ام الع ھ أو النظ اد أو أي جزء من ن الإتح ثر علي مصالح أم

ذا         ". الأخلاق العامة  ام ھ ب أحك وإذا تبین لھ أن ھذه الجمعیة المحلیة غیر قانونیة بموج

ر     راض غی تخدامھا لأغ ال إس ة إحتم ي حال دون، أو ف ر م انون آخ انون أو أي ق الق

                                                             
  ).٨/١(المادة ) ١(
بوتین یضغط علي المنظمات غیر ( Putin Vracks ddown on NGOs: ماثیو سكوفیلد)  ٢(

     ٢٠٠٧شباط / فبرایر٢١، ماكلاتشي، مكتب واشنطن، )الحكومیة
http://www.realcities.com/mld/krwashington/16742653.htm 
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ام      صلحة والنظ سلام والم الف ال شروعة أو لأي غرض یخ ي   م ة ف ام أو الآداب العام الع

  )١. (الإتحاد أو یتعارض معھا

  : إشتراط إعادة التسجیل-٦

ضر        بإشتراط إعادة التسجیل علي المنظمات غیر الحكومیة، یمكن للقانون أن ی

ام              ضاء الع ل داخل الف ا بالعم سماح لھ بق ال ي س نح    . حتي بالمنظمات الت ع، یم ي الواق ف

ا   إعادة التسجیل فرصة ثانیة للدولة       ي  . لمنع تواجد منظمات سیاسیة غیر مرغوب فیھ ف

ات    " كریموف" أصدر الرئیس ٢٠٠٤أوزبكستان، في عام     ع المنظم زم جمی مرسوماً یل

د      % ٨٠ إلي ٧٠النسائیة التي تشكل من    ي البل ة ف ر الحكومی ات غی من مجموع المنظم

جیل إلي وإضطرت المنظمات التي رفضت إعادة التس  . بإعادة التسجیل لدي وزارة العدل    

شطتھا   ف أن ة   . وق ت حكوم ذلك، فرض افة ل ي   " كریموف "إض سجیل عل ادة الت شرط إع

ام      . المنظمات الدولیة المسجلة سابقاً    ة لع ر الحكومی في زامبیا، یحد قانون المنظمات غی

ن          ٢٠٠٩ ك م ب ذل ط، ویتطل نوات فق ة س ون ثلاث سجیل لتك ھادة الت لاحیة ش ن ص  م

س المن  ي مجل ب إل دم بطل ات التق شھادة المنظم د ال دف تجدی ة بھ ر الحكومی ات غی . ظم

فتھا          سارة ص سجیل وخ لاحیة الت دان ص ي فق شھادة إل ذه ال د ھ ي تجدی شل ف ؤدي الف وی

  .ككیان شرعي

  : عقبات أمام المنظمات الدولیة-٧

داً       ة تحدی ق القانونی دان العوائ ة    لإتستخدم بعض البل ات الدولی تھداف المنظم س

ا عن طریق منع أنشطتھا داخل البلاد أ  ي      . و إعاقتھ شریعات الت اً للت ان، ووفق ي أذریبج ف

سجیل     ٢٠٠٩دخلت حیز التنفیذ في عام     د الت ي تری ة الت  فإنھ یجب علي المنظمة الأجنبی

                                                             
  .٢، ص١٩٩٨ من دیسمبر ٧، ١، العدد ٣المجلد " OTR"مشروع المدافعة )  ١(
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ضع    . أن تتفاوض مع وزارة العدل وتبرم معھا إتفاقیة   اق یخ ي إتف إلا أن قرار التوصل إل

دم أ  شریعات لا تق ك أن الت دل، ذل دیر وزارة الع ل لتق رام بالكام رفض إب حة ل باباً واض س

رار      اذ ق ضروریة لإتخ ة ال دان      . إتفاق أو للفترة الزمنی ي بعض البل صورة صریحة، ف وب

ة    ات الأجنبی سجیل المنظم اً ت ستحیل عملی ن الم ستان، م ب  . كتركمان دا، یتطل ي أوغن ف

ومي       ب حك دا أو مكت ي أوغن یة ف ة الدبلوماس ن البعث یة م ة توص ة أجنبی سجیل منظم ت

ي      ة    مأذون لھ ف لي للمنظم ة الموطن الأص س      . دول ق مجل ب أن یواف سجیل، یج ل الت وقب

ة     ر الحكومی ات غی ة   (المنظم ل وزارة الداخلی ة داخ ة حكومی ي وكال ل  ) وھ ي ھیك عل

  . المنظمة وموظفوھا الأجانب وخطة لإستبدال موظفیھا الأجانب

  :عقبات أمام ممارسة الأنشطة: ثانیاً

دني  ع الم ات المجتم اح منظم د نج ي بع یس  حت ات التأس ي عقب ب عل ي التغل  ف

ود             ن القی رة م ات لمجموعة كبی ك المنظم ضع تل د یخ المشار إلیھا سابقاً، فإن القانون ق

شطة أشكالاً       . والحواجز أمام ممارسة أنشطتھا المشروعة     ذ الأن وتأخذ العقبات أمام تنفی

  :عدیدة

  : الحظر المباشر علي مجالات النشاط-١

ة      یحظر القانون في بعض الحالا     ر الحكومی ات غی ت وبشكل مباشر علي المنظم

شاط     ل أو الن ن العم ة م الات معین ي مج شاركة ف ا    . الم ي غینی د ف انون الجدی ع الق یمن

ا أو      سان أو مراقبتھ الإستوائیة المنظمات غیر الحكومیة من الترویج لأنشطة حقوق الإن

س  ٢٠٠٥یحظر قانون المنظمات غیر الحكومیة   . الإنخراط فیھا  ي أفغان ذه    وف ي ھ تان عل

ة    ). ٨المادة (المنظمات المشاركة في مشاریع البناء والعقود    صاغ الحظر بلغ غالباً ما ی

ومیین           سئولین الحك ة للم لطات تقدیری نح س . فضفاضة غیر دقیقة، وبعبارات غامضة تم

ن          اع ع ة الإمتن ة الدولی فعلي سبیل المثال، وفي تنزانیا یجب علي المنظمة غیر الحكومی
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لیة    القیام بأي   ة الأص ر الحكومی عمل یحتمل أن یتسبب في سوء الفھم بین المنظمات غی

شاركة         ) ١. (أو المحلیة  یا الم صر وروس ن ضمنھا م دان، م ن البل تحظر قوانین العدید م

صطلحات بوضوح،         في الأنشطة السیاسیة أو المتطرفة أو الإرھابیة دون تحدید ھذه الم

الات    تسمح ھذه الصیاغة الغامضة للدولة بعرقلة       نشاط منظمات المجتمع المدني في مج

المتطرفین أو        (العمل المشروعة    ا ب دني أو الناشطین فیھ وبوصف منظمات المجتمع الم

  ). الإرھابیین

  :متثال الإلزامي بخطط التنمیة الوطنیةلإ ا-٢

دني        ع الم ات المجتم ن منظم سیاسیات م وانین وال ب الق الات تتطل ي بعض الح ف

س شطتھا أو تن ة أن ة  مواءم ط التنموی ي الخط ددة ف ة المح ات الحكوم ع أولوی یقھا م

صلحة        . الوطنیة وتحد بعض ھذه المتطلبات التي یتم عادة تبریرھا علي أنھا تصب في م

ي          شطة الت ة الأن ي متابع زیادة فعالیة المساعدات، من قدرة منظمات المجتمع المدني عل

ي    لم تحددھا الحكومات مسبقاً في خطط التنمیة، كما قد تحد     ات عل ذه المنظم  من قدرة ھ

ة       ل للحكوم ال مقاب ابي فع ر       . لعب دور رق ات غی وانین المنظم وائح المنقحة لق ـص الل تن

ام   یرالیون لع ي س ة ف ة  "٢٠٠٩الحكومی ر الحكومی ات غی ة المنظم ھ "سیاس ي أن ، عل

یرالیون أن           ي س ة ف ر حكومی ات غی ل كمنظم ي العم ة ف ات الراغب ي المنظم ب عل یج

حددة بما في ذلك بیان مھمة واضح یبین غرضھا، أھدافھا، الجمھور     تستجیب لمعاییر م  

یرالیون، وإلا              ة س ة لحكوم سیاسیات التنموی ع ال ق م المستھدف وعلیھا جمیعاً أن تتواف

سیاسة      . سیتم رفض طلب ھذه المنظمة للعمل في سیرالیون   إن ال ك، ف ي ذل افة إل وبالإض

ھ ي أن نص عل یرا : "ت ي س شروع ف ذ أي م وز تنفی ع  لا یج شتھ م ت مناق لیون إلا إذا تم

                                                             
  ).٣١( المادة ٢٠٠٢ قانون المنظمات غیر الحكومیة التنزاني لعام) ١(
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صادیة  ة الإقت ة والتنمی ة ووزارة المالی وزارة المعنی واد  )١.(ال ي الم ). ١٢، ٥، ٢، ١(ف

ام         )٢( ة لع ر الحكومی ات غی انون المنظم صومال،    ٢٠١٠وفقاً لق ة أرض ال ي جمھوری  ف

انون        ذا الق ب ھ سجلة بموج ة م ر حكومی ة غی ل منظم ي ك ب عل ة  "یج مان مواءم ض

ا ال صومال   برامجھ ة أرض ال ة لجمھوری ط التنموی ع الخط ة م ن  ) ٣".(تنموی ب م ویطل

ر       ) لجنة حكومیة (اللجنة الإستشاریة    ات غی شطة المنظم نظم أن ة ت ادئ توجیھی وضع مب

شاملة           ة ال ة الوطنی داف الخطط التنموی ع أھ شطتھا م ) ٤. (الحكومیة وتضمن مواءمة أن

ر ا       ات غی رامج المنظم ع     وبالإضافة إلي ذلك، یجب علي ب واءم م ة أن تت ة الدولی لحكومی

  )٥. (خطة التنمیة الوطنیة للبلد

  :شراف الرقابيلإ التدخل عن طریق ا-٣

دني،                   ع الم ات المجتم شطة منظم ي أن سفي ف دخل التع اً الت انون أحیان قد یتیح الق

ذه         ي ھ ارمة عل ة ص وذلك عن طریق تمكین الجھات الحكومیة من ممارسة عملیة مراقب

د         لإ التدخل عن طریق ا    وقد یتمثل . المنظمات ة عن ي فرض شروط ثقیل ابي ف شراف الرق

سبقة     لإإعداد التقاریر والتدخل في ا     ة م ي موافق ي  . دارة الداخلیة، وفرض الحصول عل ف

ة     سماح للحكوم ك بال ات وذل شطة الجمعی ي أن ة ف دخل الدول انون بت سمح الق وریا، ی س

ا           صریح للقی ي ت ات عل صول الجمعی شطة  بحضور إجتماعاتھا وبإشتراط ح . م بمعظم الأن

ي أي                  صول عل ب الح ة طل ة للحكوم ر الحكومی ات غی انون المنظم یا، یخول ق وفي روس
                                                             

)١(MoFED" في سیرالیون المالیة والتنمیة الإقتصادیة ھي وزارة.  
تجدر الإشارة إلي أن سیاسة المنظمات غیر الحكومیة تشدد علي حظر من خلال إستخدام الخط ) ٢(

لا یمكن تنفیذ أي مشروع في سیرالیون ما لم تتم مناقشتھ مع : "الغامق والتسطیر علي أنھ
  ."MoFED"في سیرالیون  المالیة والتنمیة الإقتصادیةة وزار المعنیة لذات الصلة وزارةال

  ).١٠/٣(المادة ) ٣(
  ). ه٧/١(المادة ) ٤(
  ).٣٥/٢(المادة ) ٥(
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ن          ین ع ال ممثل ود وإرس ت ودون أي قی ي أي وق ة ف ة أو داخلی ة أو إداری ة مالی وثیق

ة  اع للمنظم ة أو إجتم ي أي فعالی ة إل سیر (الحكوم ة ب ات المتعلق ك الإجتماع ي ذل ا ف بم

سم      ). جیةالأعمال أو الإستراتی   ر      ) ٢ (٢وفي أوغندا، یخول الق ات غی انون المنظم ن ق م

سجیل          دار شھادة ت ة إص ر الحكومی ة غی س المنظم ة لمجل ذه   "الحكومی ل ھ خاضعة لمث

شھادة وخاصة               ي ال ا ف ب إدراجھ ھ یناس د أن القیود أو التوجیھات بشكل عام بما قد یعتق

ة،  والمكان الذي قد ت ) ب(بعمل المنظمة،   ) أ (–فیما یتعلق    ق  ) ت(نشط فیھ المنظم وفری

ة  ل المنظم ا". عم ن      لإوب ة م ر الحكومی ات غی وائح المنظم شترط ل ك، ت ي ذل افة إل ض

ام    "المنظمة غیر الحكومیة تقدیم     بعة أی ل س ي قب ا   " إشعار خط إجراء أي  "حول عزمھ

  ".إتصال مباشر مع الناس في أي جزء من المناطق الریفیة في أوغندا

  :  التحرش الحكومي-٤

ش د ت رش   ق ي التح ة عل ة الحكوم یاغتھا مبھم ون ص ي تك وانین الت جع الق

ذارات          دار الإن ائق وإص بالمنظمات من خلال عملیات التفتیش المتكررة، والمطالبة بالوث

ویمكن في الواقع أن تتخذ الحكومة العدید من الإجراءات    . ضد منظمات المجتمع المدني   

ستقلة   ات الم ضایقة الجماع تثنائیة لم ھدت . الإس ھر آب  ش ي ش ان ف سطس /أذریبج أغ

ك              ٢٠١١ ساء وذل ات الن ة أزم ز مواجھ ة ومرك سلام والدیمقراطی د ال  تدمیر مكاتب معھ

اء               ضمن بن ي تت ضري والت د الح ي التجدی دف إل ا تھ ة أنھ ت الحكوم في إطار خطة زعم

سابق     رئیس ال اً لل ة تكریم ف  "حدیق در علیی سلام      ". حی د ال اء معھ تم إعط م ی ل

  .ر مسبق قبل البدء بعملیة الھدموالدیمقراطیة أي إشعا

تعرض قادة المجتمع المدني في باناما، الذین ینتقدون بإستمرار أداء الشرطة،       

ة ب روتینی رش وترھی لات تح ي حم ات . إل راد أو منظم ي أن الأف ات عل زت الإتھام ورك

بلاد    تقرار ال ویض إس سعون لتق ا ی ون إلیھ ي ینتم دني الت ع الم ة . المجتم شمل لائح وت



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

حایا م ات       ض وق الأقلی ات حق ة، ومنظم ن البیئ دفاع ع ات ال لات مجموع ذه الحم ل ھ ث

ت        . ومنظمات المجتمع المدني النسائیة وغیرھا     ضاء، أوقف یا البی ي روس ة  ٧٨وف  منظم

ام    ي ع ا ف دني عملیاتھ ع الم ات المجتم ن منظم سئولین  ٢٠٠٣م ضایقات الم سبب م  ب

ومیین  ام . الحك ي ع یش ٢٠٠٤وف ة بتفت ت الحكوم م  آ٨٠٠، قام ت لھ رین ووجھ خ

ا          . تحذیرات دني ومنعھ ع الم ات المجتم شتیت منظم ي ت ذه ف یش ھ ونجحت عملیات التفت

یة   ة        . من التركیز علي مھامھا الأساس انون حمای واد ق سئولین م تخدم الم ا، إس ي كوب وف

شطة   ر الأن ي تحظ وبي، والت صاد الك وطني والإقت تقلال ال ضادة "الإس ة والم الھدام

  . )١(.ارضین ونشطاء حقوق الإنسان، للتحرش بالمع"للثورة

  :  العقوبات الجنائیة ضد الأفراد-٥

ة      خاص ذوي العلاق د الأش ة ض ات الجنائی تخدام العقوب شكل إس ن أن ی یمك

وین     ة تك د حری ات وض ك المنظم شطة تل اً لأن اً قوی دني أن رادع ع الم ات المجتم بمنظم

ات ي    . الجمعی صادر ف ة ال ر الحكومی ات غی انون المنظم ضمن ق ا،  ٢٠٠٢یت ي تنزانی  ف

و أن       ق ھ ارة للقل ر إث ر الأكث انون، والأم سیطة للق ات الب ي للمخالف ة حت اً جزائی أحكام

ر    ة غی وظفي المنظم د م ة ض ة الجنائی ي المحاكم ات ف بء الإثب ي ع انون لا یلق الق

ات     . الحكومیة، علي جھة الإدعاء، ولكن علي المتھم  انون الجمعی ضمن ق یمن، یت وفي ال

ي        والمؤسسات عدداً  ذین لا ینتمون إل راد ال ي الأف م عل ي تحك  من العقوبات الصارمة الت

ة              ك المنظم ة لتل ة العام إحدي منظمات المجتمع المدني ولكن یشاركون في إدارة الجمعی

تة   ي س صل إل دة ت سجن لم ا بال س إداراتھ ن مجل ریحة م ة ص شاتھا دون موافق أو مناق

انون مھم         اك للق ان صغیراً  أشھر، ولمدة ثلاثة أشھر لأي إنتھ ة   . ا ك تخدمت الحكوم وإس

العقوبات ضد نشطاء المجتمع المدني كوسیلة لتجنب الإدانة الدولیة " تعلیق"الإیرانیة، 
                                                             

  ".MoFED"الإقتصادیة في سیرالیون ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

ستقبل                   ي الم شاط ف أي ن ام ب ن القی یھم ع سھ لثن ت نف ي الوق ي  . لحبس الناشطین، وف وف

باط ھر ش ام /ش ن ع ر م اً  ٢٠١١فبرای ابوي، إجتماع ي زیمب شرطة ف دات ال ت وح  داھم

ة     أك صر            " ھراري "ادیمیاً في مدین ونس وم ي ت داث ف ن الأح اً ع ان یعرض فیلم د  . ك وق

صادرت الشرطة أجھزة الكمبیوتر ومعدات أخري وأعتقلت جمیع الحاضرین ومن بینھم       

دني  ع الم ي المجتم شطاء ف ي . ن سلطات إل ت ال طین ا٤٥ووجھ ن الناش طاً م  ٤٦ل  ناش

نة أو بمحاولة قلب نظام الحكم بوسائل غیر الذین تم إعتقالھم إتھامات رسمیة إما بالخیا     

سجن         دام أو ال اة أو الإع دي الحی سجن م دستوریة، وھي جرائم عقوبتھا علي التوالي ال

 .)١ (. عاما٢٠ًحتي 

  : التقصیر في حمایة الأفراد والمنظمات من العنف-٦

ن      من الواضح أن تقصیر الدول في حمایة الناشطین وممثلي المجتمع المدني م

ن الخوف          مواجھ اً م ق مناخ ل، یخل ي القت ة التھدیدات والتخویف والإعتداء العنیف وحت

شھدت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، . كما یمكن أن یقوض فعلیاً قوام المجتمع المدني        

شیة     ل المفت ن قب تدعائھ م د إس ائقھ بع سان وس وق الإن ات حق دي منظم یم إح ل زع مقت

ران ھر حزی ي ش شرطة ف ة لل و /العام ات . ٢٠١٠یونی ن أن التحقیق رغم م ي ال وعل

باط شرطة، إلا        الرسمیة أدت إلي تعلیق عمل المفتشیة العامة للشرطة وإعتقال ثلاثة ض

ستمرة   اتزال م سان م وق الإن شطاء حق ة لن دات الموجھ ي  . أن التھدی ا، ف ي كولومبی وف

وز و /تم صال   ٢٠٠٧یولی ي، وبإت شكل علن شط ب سكریة تن بھ ع ة ش ضاء جماع ام أع  ق

ادو        واضح م  یھ دي ابارت ان خوس ي س وإزاء . ع الشرطة، بتھدید أعضاء مجتمع السلم ف

ي          سكریة ف بھ الع ضاء الجماعة ش ام أع عدم إستجابة الشرطة للبلاغ عن ھذا التھدید، ق

                                                             
 بتھمة ٢٠١٢أسقطت التھم ضد معظم الناشطین، ومع ذلك إتھم ستة ناشطین وأدینوا في عام ) ١(

  .العامالتآمر لإرتكاب أعمال العنف 
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ع               یم لمجتم ال زع ة لإغتی ة الرابع ذه الحال ر ھ الیوم التالي بقتل أحد قادة المنظمة، وتعتب

دة   ٢٠٠١لبین، ومنذ عام  وفي الف .  شھراً ٢٠السلم علي مدي     الات المقی  إرتفع عدد الح

سیاسیین     شطاء ال ف للن انون، والخط اق الق ارج نط ل خ ات القت ن عملی ول م د مجھ ض

سان وق الإن شطاء حق ین  . ون ضحایا ب دد ال سان ع وق الإن ة لحق ة الحكومی در اللجن وتق

  . أفراد، أي أكثر من ضحیة في الأسبوع٤٠٣ بنحو ٢٠٠٧مایو / وشھر أیار٢٠٠١

  : حل المنظمة وإغلاقھا-٧

ر    ا آخ دني وحلھ ع الم ات المجتم لاق منظم ون إغ ب أن یك ذي یج ت ال ي الوق ف

ي         ان عل ب الأحی ي أغل ز ف رارات ترتك ذه الق إن ھ ات، ف ا الحكوم أ إلیھ ي تلج ول الت الحل

ي           . أسس قانونیة غامضة   دني ف ع الم ات المجتم انون حل منظم ز الق تن، یجی ي الأرجن ف

راً بحل       ". للصالح العام "أو  " الضرورة"حالة   ة أم درت وزارة الداخلی وفي بورما، أص

 منظمة مدنیة، بما في ذلك جمعیة خدمات الجنائز المجانیة وجمعیة التجار الصینیین ٢٤

ر      . ١٩٠٩التي أنشئت عام   ھ ذك لاق، إلا أن ح للإغ اس واض ولم یشر أمر الإنھاء إلي أس

ي    لإنغون قد تم ا التالیة في شعبة را٢٤ل أن تسجیل الجمعیات ا  " ھ عل ھ وأن عتراض علی

  ".المسئولین إتخاذ التدابیر اللازمة وفقاً لقانون تسجیل تكوین الجمعیات

  ": الجونجوزGONGOs" إنشاء المنظمات غیر الحكومیة المدعومة حكومیاً -٨

م   رف باس ات تع وم، منظم شریع أو مرس ب ت ات بموج ت الحكوم كون

"GONGOs "   ة ر الحكومی ات غی اً أو المنظم ة حكومی وز   . المدعوم ل الجونج وتمث

دني            ع الم ین المجتم ل ب تھدیداً للمجتمع المدني، حیث أنھا تستخدم لإحتكار فضاء التعام

ة     ر الحكومی والحكومة، وتمتص التمویل الحكومي وحتي الأجنبي، وتھاجم المنظمات غی

ر  ، وتقلل بصورة"مستقلة"الشرعیة، وتدافع عن سیاسة الحكومة تحت غطاء أنھا        غی

ة    . ملائمة من مساحة النشاط المدني الحقیقي والمستقل  ك مررت الجمعی وكمثال علي ذل
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ن    ٢٠١٠دیسمبر / كانون الأول٢١الوطنیة في فنزویلا، في      شریعات م ن الت  مجموعة م

یخ   دف ترس شعب، بھ سلطة ال ي ل انون الأساس ا الق شعب"بینھ لطة ال ام "س و نظ ، وھ

شارك الموا    ث ی ة حی ھ الدول سیطر علی رار     ت ناعة الق ة وص سیاسة العام ي ال ون ف طن

ي     ي ومجتمع ر       . والرقابة وذلك في ھیئات علي مستوي إقلیم وم تمری ك الی ي ذل م ف ا ت كم

ة                ائف العام ي الوظ ة عل ي أن الرقاب نص عل القانون الأساسي لسلطة المجتمع، والذي ی

ة          واطنین والحكوم شعب والم لطة ال ین س شتركة ب سئولیة م ي م ة ھ ل  ویتم. والمجتمعی ث

ة      "ھدف القانون في   ون مخالف د تك ي ق ال الت منع وتصحیح المواقف والسلوكیات والأفع

ي   ..." لمصالح المجتمع والأخلاق   صوص ف اع    "وعلي وجھ الخ شطة القط ؤثر أن أن لا ت

 –إن سلطة الشعب لیست رمزیة فقط   ". الخاص علي المصالح المشتركة أو الإجتماعیة     

ي       وقد أوضح أحد المراقبین البارزین     شیر إل صائیات ت دث الإح زویلا أن أح ي فن للحكم ف

ة       ات البلدی ن الحكوم دلاً م أن المزید من التمویلات یتم منحھا لمؤسسات سلطة الشعب ب

  .الفنزویلیة

  :العقبات أمام حریة التعبیر والمناصرة: ثالثاً

ال   ي مج طة ف صوصاً الناش دني، وخ ع الم ات المجتم ن منظم د م سبة للعدی بالن

وعي،               حقوق الإنسا  ادة ال ة، وزی ر بحری ي التعبی درة عل د الق ة، تع ز الدیمقراطی ن وتعزی

د  . والمشاركة في المدافعة من الأمور الأساسیة لإنجاز مھامھا  ویتم إستغلال القانون للح

ا      ر بم ة التعبی من قدرة منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في مجالات واسعة لحری

  . سیاسة العامةفي ذلك المدافعة والمشاركة في ال

  : القیود المسبقة والرقابة-١

ي      رة عل ود المباش لال القی ن خ ق م ع العوائ ن أن توض دان یمك ض البل ي بع ف

سلطاني   (في عمان، ینص قانون الجمعیات الأھلیة     . التعبیر والنشر  الصادر بالمرسوم ال



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

دني  لا یجوز لمنظمات المجتمع ال: "في مادتھ الخامسة علي أنھ) ٢٠٠٠ لعام   ١٤رقم   م

ة       شئون الإجتماعی ن وزارة ال سبق م ". إقامة محاضرات علنیة قبل الحصول علي إذن م

اني    انون الث ي ك ذ ف ز التنفی ر، حی ي الجزائ د ف لام الجدی انون الإع ایر /دخل ق . ٢٠١٢ین

ة     ي موافق ات عل ع المطبوع صول جمی ري، ح ود الأخ ب القی ي جان انون إل رض الق ویف

ضفاضاً إذ  . ممسبقة من سلطة تنظیم وسائط الإعلا    وإلي جانب ذلك یبدو نطاق القانون ف

  . )١ (..".نشر أو بث الحقائق، والرسائل الإخباریة، والآراء أو الأفكار "یذكر 

  : قوانین التشھیر-٢

دقیق           ن الت وذ م ة ذوي النف ر وحمای تستخدم قوانین التشھیر لتقیید حریة التعبی

صارم  ضل . ال شھیر والت ن الت ل م ي ك ا، یبق ي كمبودی د ف ي ق ة الت رائم الجنائی ن الج یل م

ي       صل إل ات ت ع غرام ال ودف ا للإعتق رض مرتكبھ ل  ١٠یتع ون ری  دولار ٢٥٠٠( ملی

سجن   لإوھو مبلغ لا یتمكن أكثر الكمبودیین من دفعھ، مما یعرضھم      ) أمریكي الات ال حتم

ا       ٢٠١١یولیو  /في شھر تموز  . بسبب تراكم الدیون   ي كمبودی تئناف ف ة الإس  أیدت محكم

سجن لمدة عامین علي موظف یعمل في الرابطة الكمبودیة لتعزیز حقوق الإنسان      حكم ال 

ا دفاع عنھ ي آب . وال ن ف د أدی ف ق ذا الموظ ان ھ سطس /وك ضلیل ٢٠١٠أغ ة الت  بتھم

ام             ع فیتن ة م ة الحكوم ر    . لتوزیعھ منشورات تتضمن تلمیحات حول علاق د، یعتب ي تایلن ف

ات       انون العقوب ب ق ة بموج ة جنائی شھیر جریم دة     الت سجن لم ي ال صوي ھ ة الق  والعقوب

وإضافة ).  دولار أمریكي٥٧٠٠حوالي ( ألف بات  ٢٠٠عامین وغرامة مالیة تصل إلي      

ذف،    : "من قانون العقوبات ینص علي أنھ   ) ١١٢(إلي ذلك فإن القسم      ن یق ل م یعاقب ك

شرة        یھین أو یھدد الملك، الملكة وولي العھد أو الوصي بالسجن من ثلاثة إلي خمسة ع

  ". نةس
                                                             

  .من قانون الإعلام الجدید في الجزائر) ٣(المادة ) ١(
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  :  القیود العامة والغامضة ضد المناصرة-٣

ن          د م ضة للح ضفاضة والغام صطلحات الف ن الم د م ستخدم العدی ا ت راً م كثی

، مما یمنح الحكومة سلطة تقدیریة كبیرة لمعاقبة      "المتطرفة"أو  " السیاسیة"الأنشطة  

ة      ن حری د م ي الح دوره إل ؤدي ب ة، وی ر ملائم ا غی ي تعتبرھ صریحات الت حاب الت  أص

ر ي   . التعبی ة ف شطة المتطرف اص بالأن ي الخ انون الروس ر الق ي ٢٠٠٣یحظ دعوة إل  ال

بھم          . المواقف السیاسیة المتطرفة   ف م ي تعری انون إل شاط المتطرف  "ویستند الق ، "للن

ف      ي مواق ي تتبن دني الت ع الم ات المجتم التطرف منظم سم ب ة أن ت سمح للحكوم ا ی مم

ام   لإ مكافحة ا في أثیوبیا، یتضمن قانون. مضادة للدولة  اب لع ضاً   ٢٠٠٩رھ اً غام  تعریف

ات     " رھابلإتشجیع ا "رھابیة وعلي تعریف    لإوفضفاضاً للأعمال ا   شر البیان ن ن یجعل م

ة          " ال إرھابی ام بأعم شجیع للقی انون    " أكثر ترجیحاً لأن یفھم علي أنھ ت ھ الق ب علی یعاق

والصحافیین، وقد تم إستخدام ھذا القانون ضد الناشطین .  سنة٢٠ إلي ١٠بالسجن من 

  . شخصا٢٩ًوتم منذ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ سجن أكثر من 

  : تجریم المعارضة-٤

ام   لإفي بعض الدول قد یصاغ القانون بطریقة تجرم ممارسة ا     ي للنظ نتقاد الفعل

ات    ٢٠٠٥تم في روسیا البیضاء عام      . الحاكم ، تعدیل القانون الجنائي لحظر نشر معلوم

ع    لإقتصادي أو الوضع الإضع السیاسي وا  حول الو " غیر نزیھة " بلاد، م ي ال جتماعي ف

سجن          ي ال تة أشھر ف ي س ا، یحظر     . ما یقابل ذلك من عقوبة تصل إل ي مالیزی ل ف وبالمث

شر       ي أن ن نص عل ضایا، وی بعض الق ة ل شة العام اً المناق ة تمام ضة الفتن انون مناھ ق

سجن        ام، آلاف ا  . معلومات كاذبة یمكن أن یؤدي إلي ال ي فیتن اً    وف راد محتجزون حالی لأف

ت ا شامل  لإتح ار ال وطني "ل ط ن ال ل    " الأم امي، مث ائي الفیتن انون الجن ام الق ي أحك ف

، الذي یشمل إرسال مستندات لا تعد من أسرار الدولة للخارج )٨٠المادة  " (التجسس"
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ام ا         لإ" ة فیتن د جمھوری ة ض ات الأجنبی ل الحكوم ن قب تراكیة لإستخدامھا م ادة  "ش ، والم

ة التي  ) ٨٨( ا . تحظر القیام بالدعای شكل        لإب ات ب انون المطبوع ك، یحظر ق ي ذل افة إل ض

ة،       رار الحزب، والدول شي أس خة، أو تف د الراس الات والتقالی ب أو المق شر الكت ارم ن ص

ن  اء  ... والأم ا العظم ؤذي رجالن ة، أو ت ازات الثوری ر للإنج اریخ، أو تتنك رف الت أو تح

  ".ظمات وشرف وكرامة المواطنینوأبطالنا القومیین، أو تؤذي ھیبة المن

  :تصال والتواصللإالعقبات أمام ا: رابعاً

ي         من الأمور وثیقة الصلة بحریة التعبیر ھي قدرة منظمات المجتمع المدني عل

دني داخل      لإتقدیم المعلومات وتلقیھا وا    لتقاء وتبادل الأفكار مع نظرائھا في المجتمع الم

دانھا ارج بل تخد. وخ ن إس ضاً، یمك ا أی صال  وھن ر للإت ادل الح ذا التب ع ھ انون لمن ام الق

  . والمعلومات أو قمعھ

  : العقبات أمام إنشاء الشبكات-١

 سواء كانت جمعیات أو مؤسسات أو –قد تقید حریة الكیانات القانونیة القائمة     

بكات  –نقابات عمالیة أو غیرھا من الھیئات القانونیة         في تكوین جماعات أو تأسیس ش

ات أو ذلك    أو إئتلاف ام ب ن القی ع م ي تمن ادات أو حت ر    .  إتح ات غی انون المنظم شأ ق أن

ام   ا، لع ي تنزانی ة ف اره   ٢٠٠٢الحكومی ة بإعتب ر الحكومی ات غی اً للمنظم ساً وطنی  مجل

سیق          ز التن دف تعزی ا         "الملتقي الجامع بھ ل داخل تنزانی ي تعم ات الت ل المنظم ین ك ". ب

س   بأي ع"ویحظر علي الأشخاص أو المنظمات القیام        ي المجل ون  –مل یتعین عل  أو یك

ة      . بموجب ھذا القانون"  القیام بھ –من سلطتھ    ت الحكوم ك، قام نة والھرس ي البوس وف

 أي –بكل بساطة خلال السنوات الأخیرة برفض تسجیل الجمعیات من الكیانات القانونیة  

ات  بكة المنظم ات   –ش سات أو الجمعی ات أو المؤس شأتھا النقاب ي أن ك الت واء تل    س

  . لأخريا



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

  : عقبات أمام التواصل الدولي-٢

ع            بلاد أو بمن تمنع الحكومات التواصل الدولي من خلال رفض دخول الأجانب لل

بالإضافة إلي ذلك، تمنع عقد الإجتماعات والمناسبات التي . المواطنین من مغادرة البلاد 

ان       . تضم المواطنین والأجانب  د الق دة، یح ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ادي  ف ون الإتح

ات     ضاء المنظم شاركة أع ن م ام م ع الع سات ذات النف ة والمؤس ات الأھلی شأن الجمعی ب

ن وزارة   سبق م ي إذن م صول عل بلاد دون الح ارج ال بات خ ي المناس ة ف ر الحكومی غی

ة   شئون الإجتماعی سان     . )١ (.ال وق الإن ة لحق ة الجزائری ت الرابط ر، نظم ي الجزائ وف

ن        المختفین ودعت "مؤتمراً حول    ا م ة وغیرھ ا اللاتینی ن أمریك  المحامین والناشطین م

دان ع          ". البل بلاد، ومن ي ال ول إل یرات دخ دولیین تأش شاركین ال نح الم ض م م رف وت

ؤتمر  ي الم دخول إل ن ال ون م ات  . المواطن اص بالجمعی صري، الخ انون الم د الق یقی

دني غیر والمؤسسات من حق منظمات المجتمع المدني في الإنضمام لمنظمات مجتمع م        

ة   ة الدولی ات الحكومی ة أو بالمنظم ر الحكومی ات غی صال بالمنظم صریة، والإت ل " م قب

سبقة      ة م ة حكومی ات        . الحصول علي موافق انون بحل منظم دد الق ك، یھ ي ذل افة إل وإض

سبق            ي إذن م صول عل ل الح ة قب ات أجنبی ع منظم ل م ي تتعام ي  . المجتمع المدني الت وف

سبب الإنخراط      أوزبكستان، أمرت العدید من منظ     شاطھا ب اء ن دني بإنھ مات المجتمع الم

م   "في   لاوة  ". تعاون وثیق مع نشطاء من منظمات غیر مسجلة وتقدیم المساعدة لھ وع

ؤتمر ودعوة        د م ي عق علي ذلك، فإنھ یجب علي منظمات المجتمع المدني التي تسعي إل

دل    ن وزارة الع سبقة م ة م ي موافق صول عل ین الح شاركین دولی ي كین. م نص وف ا، ی ی

صبح            ة أن ت قانون تنسیق نشاطات المنظمات غیر الحكومیة علي أنھ لا یمكن لأي منظم

ا أو      ة لھ ا أو تابع ارج كینی ست خ ي تأس ابع سیاس ة ذات ط ة أو جماع اً لأي منظم فرع

                                                             
  . ٢٠٠٨لعام ) ٢(من القانون الإتحادي رقم ) ١٧، ١٦(المادتان ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

متصلة بھا إلا بموافقة خطیة مسبقة من مجلس تنسیق المنظمات غیر الحكومیة، والتي     

ضاء     یتم الحصول علیھا بناء عل     ة أع ع ثلاث ذیل بتوقی ي طلب خطي موجھ إلي المدیر وم

  . من المنظمة غیر الحكومیة

  :  عقبات أمام الإعلام وتكنولوجیا الإتصالات-٣

ل        ت والتواص تخدام الإنترن ي إس ؤثر عل ي ت ة الت ات القانونی شار العقب إزداد إنت

ي    وتحمل القیود المفروضة علي حق التواصل عبر الإنترنت أشكالاً   . عبرھا ا ف رة بم  كثی

ر           ي التعبی ة عل ذلك الإجراءات التقنیة مثل الحجب والتصفیة، والقوانین الجنائیة المطبق

ام            شلھم بالقی ة ف ي حال ي الوسطاء ف سئولیة عل عبر الإنترنت، والقوانین التي تفرض م

وبالطبع یصل أثر ھذه القیود إلي أبعد . )١ (.بتصفیة أو حجب لمحتوي یعتبر غیر قانوني     

ا         من ا  ارزاً لھ دفاً ب اتھم ھ دني ومنظم ع الم ادة المجتم ن یظل ق ي  . لمجتمع المدني، ولك ف

نح  ابوي، م صالات"زیمب رار الإت ي   "ق انون ف ھ كق صادقة علی ت الم ذي تم  ٣، وال

لطة      ٢٠٠٧أغسطس  /آب ة س ة        "، الحكوم ات الھاتفی ي والمكالم د الإلكترون د البری ترص

تم توظیف ". لحصول علي موافقة المحكمةورسائل البرید الإلكتروني دون الحاجة إلي ا  

فحة               ي ص ات عل شر تعلیق ة ن ھذا القانون في قضیة تحقیق تتعلق برجل تم إعتقالھ بتھم

وزراء   رئیس ال ة ب سبوك الخاص سفانجراي "الفی ان ت اھرین " مورغ ا المتظ دح  فیھ یم

شخص    ذا ال ام ھ م إتھ صریین، وت ر   "الم ائل غی م بوس ب الحك ة قل الترویج أو محاول ب

ن مزود             ". وریةدست ات الخاصة م ویتیح قرار ترصد الإتصالات للسلطات جمع المعلوم

خدمة الإنترنت للتحقیق مع أي شخص یتھم بأنھ یشكل تھدیداً للأمن القومي أو السلامة   

ن  " بشكل صارم ٢٠٠٤لعام ) ٧١(وفي فیتنام، یحظر المرسوم رقم    . العامة الإستفادة م

                                                             
:   لمزید من المعلومات حول القیود المفروضة علي الإنترنت، راجع مبادرة الشبكة المفتوحة علي) ١(

http//:opennet.net/.  



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

ت  "سلام الإجتماعيشبكة الإنترنت لتقویض النظام وال     ، ویلزم مستخدمي مقاھي الإنترن

دة           ف لم ي المل ظ ف صورة تحف ة بال ة ھوی اً ٣٠بتقدیم بطاق م    .  یوم ویفرض المرسوم رق

ي        ) ٥٦/٢٠٠٦( صل  إل ادل     ٣٠غرامات باھظة ت ا یع غ أي م ون دون  دولاراً ٢٠٠٠ ملی

ات   شر معلوم ارة"لن ت " ض یلة كان أي وس ا . ب شروع ق ولي، م ان الأنج ن البرلم نون س

ة أي     ٢٠١١مارس / آذار٣١الجریمة التكنولوجیة في    ن معاقب ھ یمك ي أن  الذي ینص عل

ة أو  . )١(".التسجیلات والصور والفیدیوھات غیر القانونیة"شخص یتھم بجریمة   بغرام

ي       صول عل ل الح رد قب اب أي ف سجیلات لخط دیو، أو ت ور، فی ث ص ال ب ي ح سجن ف ال

اج        م إنت و ت ي ل ي حت ة       موافقة الشخص المعن دون أي نی ة وب ة قانونی واد بطریق ذه الم ھ

وقد یؤدي ھذا إلي ردع الصحفیین عن نشر لقطات الفیدیو للمظاھرات أو . حداث ضررلإ

  .لوحشیة الشرطة حتي لو تم تسجیلھا في مكان عام

  : عقوبات جنائیة ضد الأفراد-٤

 غیر مثلما ذكر سابقاً یمكن إستخدام القوانین الجنائیة لتقویض نشاط المنظمات

ة ل        . الحكومی صال والتواص ة الإت ع حری ة لمن ات الجنائی دول العقوب تخدمت ال د إس فق

ا باط . وإعاقتھ ي ش ولا، ف ي أنج ر /ف سلحة  ٢٠٠٧فبرای ة الم شرطة الأنجولی ت ال  إعتقل

ة             ة غنی ارة لمنطق ي زی ت ف ا كان ساد بینم اوأة للف ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان ومن

سس       بالنفط لمقابلة ممثلین محلیین     ة التج ا تھم ت إلیھ د وجھ دني، وق ع الم . )٢ (.للمجتم

باط         ي ش یا، ف ي روس ر  /وفي نوفوروسیسك ف ن  ٢٠٠٧فبرای ن   ٩ أدی ضاء م رودا  " أع ف

                                                             
  .من قانون البرلمان الأنجولي) ١٧(المادة ) ١(
)٢( CIVICUS : شباط /إعتقال ناشط المجتمع المدني فبرایر: مراقبة المجتمع المدني، أنجولا

  :، في إشارة إلي٢٠٠٧
-campaigner-corruption -anti-angola/library/org.globalwitness.www//:http
angola-cabinda -leave-unable -still 



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

وا د    " وغرم سبب عق ة ب ات العرقی وق الأقلی ن حق دافع ع ة ت ر حكومی ة غی ي منظم وھ

  .)١ (.إجتماع غیر قانوني وتناولھم الشاي مع طالبین ألمانیین

  :بات أمام المجتمعالعق: خامساً

اھرات     -١ ي  .  لقد ذكرتنا أحداث الربیع العربي وبشكل واضح بالقوة التي تمثلھا المظ وف

ع            ة التجم ة حری ع وعرقل انون لمن تخدام الق ن إس . الوقت نفسھ تذكرنا أیضاً كیف یمك

ات القا سبق       وللعقب ار الم رط الإخط ة ش كال مختلف ع أش ق التجم ام ح ة أم إن . نونی

ھ     د أیدت الإخطار المسبق للقیام بأي تجمع ھو من المتطلبات التشریعیة المشتركة، وق

ة    سان الإقلیمی وق الإن ات حق سان وآلی وق الإن دة لحق م المتح ة الأم رط . لجن ن ش ولك

ا    الإخطار المسبق قد یكون مشكلة إذ قد یتحول إلي طلب    ي الإذن وھو م الحصول عل

  . قد یؤدي إلي الحرمان التعسفي أو المنع لسبب غیر موضوعي

ب            اھرات والمواك ات والمظ ات والإجتماع یشترط القانون الإتحادي بشأن الجمعی

اھرة        ٢٠٠٤والإعتصامات   تثناء تظ دث عمومي، بإس أي ح  في روسیا إشعار الحكومة ب

د      ي   . أو إعتصام یقوم بھا شخص واح ب عل ي       یج اً ف ة خطی ار الحكوم دث إخط نظم الح م

دث   ١٠موعد لا یتجاوز     یم الح اریخ تنظ ومي    . )٢ (. أیام من ت اب الحك ي الخط اء عل  .)٣(بن

                                                             
 Echoes of Stalin in tea party(أصداء ستالین في إعتقالات حفلة الشاي "أدریان بلومفیلد ) ١(

arrest( ،٢٠٠٧شباط /ر فبرای٧، مجموعة تلغراف میدیا:  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1541881/Echoes-of-Stalin-in-
tea-party-arrests.html 

لجمعیات والإجتماعات والمظاھرات والمواكب من القانون الإتحادي بشأن ا) ٧(المادة ) ٢(
  . في روسیا٢٠٠٤والإعتصامات 

، "إذن"إذا كنت تحصل علي : علي النحو التالي" فلادیمیر بوتین"علق رئیس الوزراء الروسي ) ٣(
 لم یكن لدیك الحق في الذھاب من دون إذن، وسیتم ضرب لكم –تذھب ومارس إذا لم تقم بذلك 

  :ما في الأمر أنظر. ذا كل شئعلي رأسھ بالھراوات ھ
http://www.weeklystandard.com/blogs/russian-democracy-reset-needs 
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ان             ن الأحی ر م ي كثی صل ف سبق ی ار الم إن الإخط وقمع الإحتجاجات غیر المصرح بھا، ف

م  . إلي حد مطلب الحصول علي إذن مسبق  انون الإجتماع   ) ٣(تفرض المادة رق ن ق ات م

ن            سئولین ع لاغ الم ة إب ات العام ي الإجتماع العامة والأحداث في الكامیرون، علي منظم

اً         ٣ذلك قبل   ن عملی ة ولك سلطات الإداری ن ال صریح م ي ت صول عل  أیام علي الأقل، والح

ن      رون م ذین یعتب ات ال ي التجمع راخیص لمنظم نح ت رفض م ا ت اً م ة غالب إن الحكوم ف

ة دي الحكوم ي . منتق ار٣ف ای/ آی اد   ٢٠١٠و م ي الإتح ضاء ف ة أع وي الأمنی ت الق  منع

ي    اھر ف ن التظ صحفیین م امیروني لل دي "الك م  " یاون اد ل ت أن الإتح سلطات أدع لأن ال

  . یقدم إشعاراً بھذا الحدث قبل وقت مناسب إلي السلطات المختصة

  : القیود المبنیة علي المحتوي-٢

ا   التجمعات العام" وتقید"بإمكان القوانین أن تستھدف    ي لھ ة والإجتماعات الت

بغة  یة"ص وعیة " سیاس ات الموض ن المحتوی ا م ق  . أو غیرھ م تطبی وادور، ت ي الإك ف

ة            شاریع الأشغال العام د م اً ض ذین یحتجون علن واطنین ال القوانین الجنائیة لمعاقبة الم

لیین          سكان الأص ات ال ان   . التي تؤثر علي البیئة والمجتمع ) ٢٤٨-٢٤٦(وتعرض المادت

ة و  " یعرقلون"العقوبات أولئك الذین   من قانون    ة لغرام أو /تنفیذ مشاریع الأشغال العام

ر     . السجن لمدة تصل إلي ثلاثة أشھر  سة أشخاص أو أكث ع لخم وفي سنغافورة، أي تجم

 ٢٠١١یمنع قانون التجمع السلمي لعام . لغرض غیر إجتماعي یعتبر تجمعاً غیر قانوني   

اج  كل إحتج ي ش ع عل ا، أي تجم ي مالیزی شارعوف ي ال ادة .  ف رف الم اج ) "٣(تع إحتج

شیاً       " الشارع صبح م م ی دد ث بأنھ التجمع في الھواء الطلق الذي یبدأ بلقاء في مكان مح

  .في مسیرة أو تظاھرة بغرض الإعتراض أو الدفاع عن قضیة أو قضایا معینة



 

 

 

 

 

 ٨٠١

  : القیود المفروضة علي فئات من الأشخاص-٣

خاص معین    شاركة أش وانین م د الق د تح ات  ق ي التجمع ن ف ة م ات معین ین أو فئ

ا   شاركتھم فیھ ع م اھرات أو تمن ة والمظ ن    . العام د م ي العدی ات ف ت الجامع ا كان لطالم

في مالیزیا، یعتبر . البلدان مركز الأنشطة السیاسیة والحركات الطلابیة المطالبة بالتغییر

شاركة              سیاسیة أو الم ي الأحزاب ال ضمام إل لاب الإن انوني للط لات   من غیر الق ي الحم  ف

ات       ع الغرام رد ودف اطرون للط ذین یخ ة ال رض الطلب ة، ویتع سیاسیة أو الإحتجاجی . ال

الدعم، والتعاطف "، یحظر علي الطلاب التعبیر عن ١٩٧١ووفقاً لقانون الجامعات لعام  

ي       "أو الإعتراض  ي أو أجنب ابي، محل اد نق انون    . ، لأي حزب سیاسي أو إتح د حظر ق وق

ام    التجمع السلمي في مال    ت       ٢٠١١یزیا لع ي أي شخص تح یم   ٢١ مؤخراً عل اً تنظ  عام

ال        ي الأطف ر     (أي تجمع وعل ت عم نة ١٥تح ع    )  س ي أي تجم شاركة ف ن الم شیر  .)١ (.م ی

ام     اھرات لع انون التظ ر،        ٢٠٠٩ق واطني الخمی ط لم ع فق ة التجم ي حری ا، إل ي كمبودی  ف

ع السلمي في مالیزیا، لعام قانون التجم. )٢ (.وبالتالي یستبعد الأجانب من إمكانیة التجمع

ھ        ٢٠١١ شاركة فی ع أو الم  . ھو أكثر وضوحاً إذ یمنع غیر المواطنین من تنظیم أي تجم

غالباً ما تكون مجموعات المثلیین من الإناث أو الذكور، وثنائیي الجنس والمخنثین      . )٣(

لا  . معرضة لقیود حول حریة التجمع   ي خ ل فعلي سبیل المثال حظرت روسیا بشكل روتین

  .  عرض المثلیین الذي یطوف الشوارع٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦أعوام 

                                                             
  . من قانون التجمع السلمي المالیزي)  د، ث٤/٢(المادة ) ١(
  .ن الكمبوديمن القانو) ٢(المادة ) ٢(
  . من قانون التجمع السلمي المالیزي) أ/ ٤/٢(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

  : مسئولیات المنظمین-٤

ي                  ة عل ات معین وانین فرض إلتزام سبة للق ألوف بالن ر الم ن غی ھ م في حین أن
منظمي التجمعات العامة والمظاھرات، فإنھ لا ینبغي أن تكون المسئولیات مرھقة للغایة         

انون  . عات مسألة صعبة جداًلدرجة تجعل من إقامة ھذه التجم      وفقاً للمادة الخامسة من ق
ین            ام تعی اع ع ي أي إجتم الإجتماعات العامة والأحداث في الكامیرون، یتعین علي منظم

تضم ثلاثة أشخاص تكون مسئولیتھم الحرص علي حفظ السلامة خلال      " لجنة تنفیذیة "
اع  ذا الإجتم ي  . ھ ب عل ذیین"یج ع " التنفی انون  "من اك الق ي   إنتھ ب الت اء الخط وإلق

تتعارض مع السیاسة العامة أو التي من شأنھا أن تحرض الناس علي إرتكاب الجنایات         
ام    ) ٦(تجبر المادة   ". أو الجنح  ا، لع ي مالیزی ین  ٢٠١١قانون التجمع السلمي ف  المنظم

أي   "علي   ضمان أن لا یقوم المنظمون أو أي شخص آخر في التجمع بأي فعل أو یدلي ب
أي            تصریح فیھ    ام ب ین الجمھور أو القی ة ب سیئة أو العدائی میل لتعزیز مشاعر الإرادة ال

ف    "و  " شئ یعكر صفو الھدوء العام     الیف تنظی ضمان تنظیف مكان التجمع أو تحمل تك
ام      ". مكان التجمع  ادة   ١٩٩٣ینص قانون تنظیم التجمعات في جنوب أفریقیا، لع ي الم  ف

ھ -١) ١١( ي أن رر نتی  : " عل دوث ض ال ح ي ح ر  ف غب إث ة ش ع ) أ(ج ) ب... (تجم
ل         "، یتحمل   "تظاھرة ذا القبی ن ھ اھرة م ي مظ منظم ھذا التجمع أو أي شخص یشارك ف

ا   ٢٠١١سبتمبر /في أیلول...". مسئولیة الضرر الناجم عن الشغب    ة العلی  قالت المحكم
ع ألا      ) "١١/١(في جنوب أفریقیا في تفسیر للمادة      دث یتوق یم ح ي تنظ د عل إذا أصر أح

ذا           یحو ق ھ دما یتحق ھ عن ل أي إجراء أو وسیلة یتم إتخاذھا تحولھ إلي أعمال شغب، فإن
ق بالأشخاص أو              ذي یلح ضرر ال ن ال سئولیة ع ن الم د أن یتھرب م ن لأح التوقع لا یمك

  . )١(".الممتلكات
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 ٨٠٣

  :العقبات أمام الحصول علي الموارد: سادساً

ر الحك  ات غی درة المنظم ن ق د م انون للح تخدام الق ن إس أمین یمك ي ت ة عل ومی

شطتھا   ام بأن ة للقی وارد اللازم سنوات     . الم ي ال ل ف ام التموی واجز أم دت الح د تزای وق

  .الأخیرة وتستھدف التمویل الأجنبي بصفة خاصة

  :  حظر التمویل-١

المرة  ة ب ة معین ات تمویلی ي فئ ر تلق شكل مباش اً وب انون كلی ر الق د یحظ ي . ق ف

شكل واسع    ) ١٤٥/٢٠٠٥(ي رقم   أریتریا، أصدرت الحكومة القرار الإدار     الذي یحظر ب

ة           ر الحكومی ات غی ل المنظم ة تموی الات الدولی دة والوك زویلا،   . علي الأمم المتح ي فن وف

انون         ي ك در ف ذي ص یستھدف قانون حمایة الحریة السیاسیة وتقریر المصیر الوطني ال

الحقوق للدفاع عن " المنظمات غیر الحكومیة التي تكرس نفسھا       ٢٠١٠دیسمبر  /الأول

سیاسیة ا " ال سیاسیة  "أو غیرھ داف ال ن الأھ تلاك     " م ن إم ات م ذه المنظم ع ھ ویمن

ة         صادر أجنبی ن م دم ا   . الأصول أو تلقي أي دخل م ؤدي ع ن أن ی ي    لإویمك ذلك إل زام ب لت

ة    صادر الأجنبی ن الم ة م الغ المقبول عف المب ون ض ة تك ع غرام یس . دف در رئ أص

دني        مرسو ٢٠١١یولیو  /الأكوادور، في شھر تموز    ع الم ات المجتم ي منظم ماً یحظر عل

شطتھا             ددة الأطراف لأن ة أو متع صادر ثنائی الدولي المسجلة الحصول علي تمویل من م

وادور ي الأك انون . ف شریع(ق ام ) ت ة لع ات الخارجی دد ٢٠١٠التبرع د، یح ي الھن  ف

ما یثیر القلق بشكل خاص في . الأشخاص غیر المؤھلین للحصول علي تبرعات خارجیة 

ي /منظمة"ا القانون ھو إدراج عبارة  ھذ م     " ات ذات طابع سیاس ذي ل صطلح ال وھو الم

  . یتم تعریفھ حتي الآن



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

  : الموافقة المسبقة للحكومة-٢

ة      ي الموافق صول عل شرط الح ن ب ي، ولك ل الأجنب ي التموی انون بتلق سمح الق ی

سبقة ة الم ل   . الحكومی ي تموی صول عل ن الح ة م صري أي جمعی انون الم ع الق ن یمن م

ارج   ة    –الخ لطات أجنبی ن س ب أو م راد أجان ن أف واء م ل   ( س یھم داخ ك ممثل ي ذل ا ف بم

فقد .  دون الحصول علي موافقة مسبقة من وزیر التضامن الإجتماعي والعدالة     –) مصر

ن            ر م ي كثی نوات، وف ن س م تك دة أشھر إن ل ة ع یتطلب الحصول علي الموافقة الوزاری

صول   . ي الإطلاقالحالات لا تقوم الوزارة بالرد عل    ي الح وعلاوة علي ذلك، فإن الفشل ف

ك                  ي ذل ا ف ة بم ات جنائی رار بالحل وفرض عقوب ي ق ؤدي إل علي الموافقة المسبقة قد ی

 ٢٠١٢وعلي سبیل المثال، فقد وجھت الحكومة المصریة في أوائل عام   . عقوبة السجن 

ات    ٤٠التھم إلي أكثر من      سبب     موظفاً مصریاً وأجنبیاً یعملون في منظم ة ب ر حكومی غی

سبقة          . حصول منظماتھم علي أموال من جھات خارجیة قبل الحصول علي الموافقات الم

وزراء  س ال ة مجل ات لموافق ارجي للجمعی ل الخ ضع التموی ي الأردن، یخ ي أن . وف ینبغ

ي          داف الت ل والأھ ائل التحوی ل، ووس ة التموی یشمل طلب الموافقة مصدر التمویل، وقیم

ي أي ظروف خاصة      سیتم إنفاق الأموال   ن     .  علیھا بالإضافة إل ضاء، وم یا البی ي روس ف

ي         سم فرع ع ق ل م اق التحوی سجیل إتف أجل الحصول علي تمویل أجنبي علي المنظمات ت

ادر           شكل ن ستان،   . )١ (.في الإدارة الرئاسیة، وھو الذي یمنح ھذه التسجیلات ب ي أوزبك ف

ات غ             ي المنظم ب عل ة یج ي منحة خارجی صول عل صول    ومن أجل الح ة الح ر الحكومی ی

ن         ستفید م ذي سی علي رأي خاص من لجنة تابعة لمجلس الوزراء یفید بأن المشروع ال

  . المنحة ھو جدیر حقاً بالدعم

  
                                                             

  ).١/٢(، الفقرة ٢٠٠١مارس / آذار١٢من ) ٨(المرسوم الرئاسي رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

  : المتطلبات الإجرائیة المرھقة-٣

ات       ن المتطلب ر م ي الكثی ل أجنب ي تموی صول عل ب الح ري یتطل دان أخ ي بل ف

صلح   . الإجرائیة المرھقة  درت م ام      في الصین، أص ي ع ي ف د الأجنب ة للنق  ٢٠١٠ة الدول

حول القضایا المتعلقة بتبرع مصلحة النقد الأجنبي إلي أو عن طریق ) ٦٣(ملاحظة رقم 

ة      ر الربحی المؤسسات المحلیة، التي تطلب علي الورق، من بعض المنظمات المحلیة غی

ات       ي التبرع صول عل ل الح ن أج داً م ر تعقی دة والأكث د الجدی ال للقواع ة الإمتث الأجنبی

انح              . وإستخدامھا ة والم ة المحلی لطة المنظم ات صحة س ب إثب تشمل ھذه المتطلبات طل

ة           ة والمنظم ة المحلی الأجنبي، ورخصة المجموعة المحلیة، وإتفاق ھبة موثق بین الجھ

ة        ر الربحی . المانحة مع شرح الغرض من التبرع وشھادة تسجیل للمجموعة الأجنبیة غی

ا     ب ق ان، یتطل ي أذریبج ام   وف نح لع ام     ١٩٩٨نون الم ي لع ذي عززه المرسوم الرئاس  ال

دل           ٢٠٠٤ ي وزارة الع ة ف ة الھب سجیل إتفاقی دم   .  من المنظمات غیر التجاریة ت ل ع یجع

دم     ة ع ك أن غرام ریح ذل ر م ع غی ي وض ة ف ر الحكومی ة غی ن المنظم ة م سجیل الھب ت

داً  ة ج ة مرتفع ة ھب سجیل إتفاقی ین (ت راوح ب ات ) ٢٥٠٠ و ١٠٠٠تت  -١٢٥٠(مان

، وقد تتسبب مثل ھذه الغرامات بمعاناة المنظمة معاناة شدیدة أو ) دولار أمریكي  ٣١٢٥

ا  ي حلھ ي        . حت صول عل سعي للح ي ت ة الت ات الإجتماعی ن المنظم سیا، م ب أندون تطل

صلة         ة مف ة موافق ي عملی شاركة ف ا الم دیمھا إلیھ ي تق ة أو إل ات أجنبی ن جھ ات م تبرع

اریر   ی   . وتقدیم تق شترط التنظ م   ی ام    ) ٣٨(م رق ي ع صادر ف شئون    ٢٠٠٨ال ر ال ن وزی  ع

ة وزارة     ب موافق الداخلیة من المنظمات غیر الحكومیة تسجیل نفسھا لدي الحكومة وطل

ي  ل أجنب ي تموی صول عل ة للح شئون الداخلی ساھمة  . ال انون الم شترط ق د، ی ي الھن وف

ول    ٢٠١٠الخارجیة لعام    ب بقب ي ترغ ساھمات   من جمیع المنظمات غیر الربحیة الت  الم

ة  ة، ) أ(الأجنبی ة المركزی ع الحكوم سجیل م ن ) ب(الت ات م ول التبرع ي قب ة عل الموافق



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

ددة،   وك مح لال بن رادات    ) ت(خ ع الإی ق بجمی صلة تتعل سابات منف ي ح اظ عل الحف

  . والمدفوعات من الأموال

  : تلقي الأموال من خلال الحكومة-٤

ة  في أریتریا، علي) ١٤٥/٢٠٠٥(یشترط القانون رقم    المنظمات غیر الحكومی

لال         ن خ ة     "الإنخراط في أنشطة م ة المعنی ة الحكومی وزارة أو الجھ صري  " ال شكل ح . ب

ام             ن القی اجزة ع ت ع ادرة أو كان ة ق وفي حال لم تكن الوزارة أو الجھة الحكومیة المعنی

شكل     شاط ب ي الن راط ف ة الانخ ر الحكومی ات غی ن للمنظم ط یمك دھا فق شاط، عن ذا الن بھ

ر ام  . مباش ي ع ستان، ف ي أوزبك ل  ٢٠٠٤وف داع التموی تراط إی ي إش ة ف دأت الحكوم  ب

ا     سیطر علیھ ي ت وك الت ن البن ین م د أو إثن ي واح ة ف ر الحكومی ات غی ي للمنظم الأجنب

ة      ع التحویلات البنكی د     . الحكومة، مما یسمح برصد جمی ة ق ة الأوزبكی ذكر أن الحكوم وی

ل ع         ا لا یق ل م ع تحوی ام لمن ذا النظ تخدمت ھ ة     ٨٠ن إس نح الأجنبی ن الم ة م  بالمائ

ة   ر الحكومی ات غی ر      . للمنظم ات غی ة المنظم شریعات سیاس اً لت یرالیون، ووفق ي س ف

، ینبغي توجیھ الأصول التي یتم تحویلھا لتطویر قدرات المنظمات   ٢٠٠٩الحكومیة لعام   

ة والتنمی           ة غیر الحكومیة عبر جمعیة سیرالیون للمنظمات غیر الحكومیة ووزارة المالی

  . الإقتصادیة

  : الأھداف والأنشطة المحظورة-٥

ددة      شطة مح . بعض الدول الأخري تسن القوانین التي تعرقل تمویل مجالات وأن

ب أن           ة لا یج ات الخیری سات والجمعی یم المؤس سجیل وتنظ لان ت اً لإع ا، ووفق ي أثیوبی ف

س   ١٠یزید الدخل من مصادر أجنبیة عن     ة الم ن   بالمائة من إجمالي دخل المنظم تخدم م

ة       ات الخیری ة "قبل المؤسسات والجمعی سات      ". الأثیوبی إن المؤس ك، ف ي ذل افة إل بالإض

سان        وق الإن ن حق دفاع ع ق بال ا الح ي لھ دھا الت ي وح ة ھ ة الأثیوبی ات الخیری والجمعی
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ید         م الرش ات والحك م والقومی سین والأم ین الجن وحقوق الأطفال والمعوقین والمساواة ب

ي ج  ات إل سویة النزاع دلي وت ام الع اءة النظ ب كف ف . ان تم تعری صادر  "ی ن م دخل م ال

صادر         : "كما یلي " أجنبیة ن م ھو التبرع بأموال أو سندات مالیة أو تسلیمھا أو نقلھا م

ت،      . أجنبیة ي كان وتشمل المصادر الأجنبیة الوكالات الحكومیة أو شركة من أي بلد أجنب

وفي زیمبابوي، یمنع قانون اللجنة . )١(".والوكالات الدولیة أو أي شخص في بلد أجنبي

ات           الإنتخابیة إستخدام الأموال الأجنبیة في مشاریع تثقیف الناخبین التي تنظمھا المنظم

ة              ي اللجن وال إل ذه الأم رع بھ ان التب ك بالإمك ن ذل اً ع ستقلة، وعوض ة الم ر الحكومی غی

ن   .  بھذا الشرط٢٠١١ویحتفظ القانون الإنتخابي المنقح عام     . الإنتخابیة د م تعتمد العدی

داف  د الأھ ة لتقیی ة المبھم صیغ القانونی ي ال ري عل دان الأخ سعي / البل ي ی شطة الت الأن

ي    ل أجنب ن تموی دعم م ا ب ام بھ دني للقی ع الم بیل  . )٢ (.المجتم ي س سیا، عل ي أندون وف

ي         ن وإل ا م ة ومنحھ ات الإجتماعی المثال، یحظر تشریع الحصول علي مساعدات المنظم

ة ال  راف أجنبی سبب   أط ي تت ة الت ساعدات الخارجی ي   "م طراب ف اعي وإض ق إجتم بقل

ي  وطني والإقلیم صاد ال م    ". الإقت الي رق وم الع ر المرس ا، یحظ ي بولیفی ) ٢٩٣٠٨(وف

ل     ي تحم ة الت ساعدة الأجنبی مناً   "الم ة ض یة أو أیدیولوجی اً سیاس ن دون ". ظروف وم

  .  التصرف للدولةتعریف ھذه المفردات یترك القانون تطبیق ھذه القیود علي حریة

یس       یح ول بیل التوض وللتأكید، فقد وردت قائمة العقبات القانونیة أعلاه علي س

صر ك        . الح اوز تل دة یتج ة المقی دابیر القانونی أثیر الت ي أن ت ضاً إل ارة أی در الإش وتج

ي شل                  ؤدي إل ن أن ی ث یمك ا مباشرة، حی ت طائلتھ المنظمات أو الأفراد الذین یقعوا تح

ذا الوضع     . لمدني بشكل أعم  نشاط المجتمع ا   یم ھ ال تقی ة الح ل  . ومن الصعب بطبیع یتمث
                                                             

علان علي تسجیل المؤسسات الخیریة والجمعیات وتنظیمھا، في لإمن ا) ٢/١٥(تنص المادة ) ١(
٢٠٠٩.  

  .نتخابیة في زیمبابويلإمن قانون اللجنة ا) ١٦(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ة             ي الأنظم ر ف د كبی ي ح سائد إل الھدف من ھذا الفصل ھو تسلیط الضوء علي التوجھ ال

ات              ئون منظم ي ش ر ف دخل أكث دف للت الإستبدادیة وشبھ الإستبدادیة نحو نظم عقابیة تھ

مقراطیات المتقدمة أو الراسخة حتي وإن ھناك ما یدعوا للقلق في الدی     . المجتمع المدني 

  . كانت ھذه المؤشرات لا تعكس نوایا قمعیة واضحة

ة             ر الحكومی ة غی انون بحل المنظم سمح الق ال، ی في الأرجنتین علي سبیل المث

ددت    ". بسبب المصلحة العامة "أو  " الضرورة"عند   دة، تح ات المتح وبالمثل في الولای

ؤخراً    ة م ات المدنی ات الحری ا    جماع ن فیھ ن الطع ي لا یمك سریة الت ة ال تخدام الأدل إس

دت      ابیین وإنتق ا بالإرھ ة إرتباطھ دعي الحكوم ي ت ة الت سات الخیری لاق المؤس لإغ

ي             ة ف لطة الحكوم ن س ذي یوسع م ة ال ات الخارجی التعدیلات علي قانون مراقبة المكالم

ي دون إذن ق         د الإلكترون ائل البری ال   رصد المكالمات الھاتفیة الخاصة ورس ي ح ضائي ف

اء    . بأن أحد الطرفین یتواجد في الخارج" سبب محتمل للإعتقاد  "تواجد   د بق ع یع والواق

ن             دول ع ذه ال ز ھ ي تمی ھذه المسائل محل إنتقاد ومراجعة في المستقبل عاملاً حاسماً ف

  . البلدان التي یقمع فیھا النقاش السیاسي
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  الفصل الثاني
  انونيةقامة الحواجز القلإمبررات الحكومات 

  

دني       ع الم ضة للمجتم ات للإجراءات المناھ دمھا الحكوم ي تق ررات الت د المب تع

ز      . كثیرة حالھا حال القیود المفروضة    ك الإجراءات لتعزی ضرورة تل ات ب وتزعم الحكوم

مسئولیة المنظمات غیر الحكومیة أو حمایة السیادة الوطنیة والأمن القومي أو مناھضة 

اب شكلة الأ . الإرھ ن الم سوء     وتكم ة ل ة وعرض اھیم طیع ذه المف ي أن ھ یة ف ساس

ا     ر عنھ ي یعب واء الت ة، س ق المعارض ة لخن ذرائع الملائم دم ال ا تق ا أنھ تخدام، كم الإس

  :وكما لاحظت الأمم المتحدة. الأفراد أو منظمات المجتمع المدني

ادرة                ن مغ سان م وق الإن ن حق دافعون ع تحت ذریعة الأسباب الأمنیة، یمنع الم

ا یتم إستدعائھم من قبل الشرطة وغیرھا من أجھزة الأمن وترھیبھم وأمرھم       مدنھم، كم 

سان     وق الإن ب      . بوقف جمیع أنشطتھم في مجال حق وا بموج دافعون وأدین د حوكم الم وق

یة         ام سجن قاس ذلك،   . )١ (.تشریعات أمنیة مبھمة وحكم علیھم بأحك ال   "ونتیجة ل م إقف ت

صادر         ف م م وق ا ت باب، كم صورة      منظمات لأتفھ الأس ا ب د منھ ا أو الح ل أو قطعھ  التموی

شكل          سان ب وق الإن ة لحق سجیل منظم ة لت ود المبذول ل الجھ ة، وتعطی ر ملائم غی

د  ي متعم ة      . )٢(".بیروقراط ة للھجم ررات الحكومی د المب ي تحدی صل إل ذا الف سعي ھ ی

  . التنظیمیة والتأكد من ما إذا كانت تلك الذرائع مبررة بموجب القانون الدولي

                                                             
نسان، لإحمایة حق الدفاع عن حقوق ا: المدافعون عن حقوق الإنسان): ٢٩(صحیفة الوقائع رقم ) ١(

  .١٢ص
  .١٣المرجع السابق مباشرة ص) ٢(
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  : التبریرات الحكومیة:أولاً

ة                 ات القانونی ن أو وضع العقب ن س ات ع ت الحكوم رة، دافع سنوات الأخی في ال

ة    یح  . التي تعوق المجتمع المدني بدعوي تحقیق مجموعة من الأھداف الحكومی وللتوض

  :نقترح الأمثلة التالیة

اً             ل جزئی ي الأق ستند عل نجلادیش، ت كانت التشریعات التي إقترحت مؤخراً في ب

ة        إل ر الحكومی ات غی شفافیة للمنظم ساءلة وال . ي الھدف المعلن للحكومات في تعزیز الم

ي              ة ف ة ھو الرغب ساحة المدنی ضییق الم ستخدم لت ف وی ن مختل ھناك تبریر ذا صلة ولك

ة " سیق "أو " مواءم ساق "أو " تن م       " إت ي ت ة، الت ر الحكومی ات غی شطة المنظم أن

تار تعز    ت س ان تح ن الأحی ر م ي كثی ا ف ة  إعتمادھ ساعدات الخارجی ة الم ز فعالی ي . ی فعل

ام       ة لع ر الحكومی ات غی انون المنظم شروع ق ص م ال ن بیل المث ا،  ٢٠٠٧س ي نیجیری  ف

ي   ة "عل ائل      " مواءم د لوس ة، دون تحدی ر الحكومی ات غی شطة المنظم ة"أن ". المواءم

ام              دولي ع اون ال انون التع ي    ٢٠٠٦كما سعي مشروع ق زویلا، إل ي فن سیق " ف و " التن

ع         " ل المتناغم التكام" ة م ر الحكومی ات غی شطة المنظم ق أن شترط أن تتواف علي نحو ی

رئیس    ي وضعھا ال ة الت ادئ التوجیھی ارات    . المب ة بعب ة المغلف ود القانونی ذه القی ل ھ مث

ن             ستقل ع شكل م ل ب ي العم ة عل ر الحكومی ات غی خطابیة جذابة قد تقوض قدرة المنظم

ر  .  رقابیة وتأییدیةخطط التنمیة الحكومیة والإنخراط في أدوار  سعت الحكومات إلي تبری

اب أو مكافحة التطرف          ومي، ومكافحة الإرھ ن الق ت شعار الأم ود تح تخدام   . القی م إس ت

ب                   اً للنائ دولي، ووفق اون ال انون للتع شروع ق زویلا لم ر حاجة فن مكافحة الإرھاب لتبری

 غیر الحكومیة لتلك المنظمات... ضربة أكیدة "فإن مشروع القانون سیكون     " مونتیل"

ضاض     ستعدة للإنق رات   . )١(".المقنعة، لأنھا في الحقیقة منظمات إرھابیة، م ن التبری وم
                                                             

  .نسان أولاً، مذكرة حول مشروع قانون التعاون الدولي بفنزویلالإحقوق ا) ١(



 

 

 

 

 

 ٨١١

ي               ة ھ ر الحكومی ات غی ضة للمنظم ة المناھ ة الحالی ل التنظیمی ردود الفع الأكثر شیوعاً ل

شئون         لإالحیلولة دون إنتھاك سیادة الدولة، أو ا       ي ال ي ف وذ الأجنب دخل النف ن ت راز م حت

سیاسیة ةال رئیس   . )١(. الداخلی م ال د إتھ وتین "فق ر ب ات   " فلادیمی یا، الولای ي روس ف

ة     ر الحكومی ات غی لال المنظم ن خ اً م یا جزئی ب روس ة تخری ا بمحاول دة وأوروب المتح

ا   ي یمولانھ ة الت ي        .)٢ (.الأجنبی ة ف ا الدول سیطر علیھ ي ت لام، الت ائل الاع ت وس إتھم

و  سعي لتق دة بال ات المتح ستان، الولای صان  أوزبك لال ح ن خ ة م سیادة الأوزبكی یض ال

ابي  "وإدعي الرئیس الزیمبابوي . )٣ (.طروادة أو التحول الدیمقراطي  رت موغ أن " روب

ا    ن خلالھ وض م ي یق ات الت ي الجبھ ة ھ ر الحكومی ات غی تعماري "المنظم سید الإس ال

ة   ي الحكوم ق    . )٤(".الغرب دول بمنط ض ال ت بع سیادة"إنتقل دة   " ال ة جدی ي مرحل إل

ارھا أن الحقوق الأساسیة والحریات، مثل حریة الجمعیات والتجمع، محصورة في      بإعتب

ام   . إطار معین  ي ع دور    ٢٠٠٨خلال المناقشات البرلمانیة في أثیوبیا، ف بقت ص ي س  الت

ن   "إعلان المؤسسات والجمعیات الخیریة قال أحد أعضاء البرلمان     ال م لا یجوز بأي ح
                                                             

نسان لإخلال التسعینات، قام العدید من القادة البارزین في آسیا بوضع تحدٍ جدید لمفھوم حقوق ا) ١(
ورة ومالیزیا وأندونسیا تقول أنھ لا وبدأت دول مثل سنغاف. العالمیة علي أساس إختلاف الثقافة

ینبغي أن ینطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان بالضرورة أن علیھا لأنھ قانون غربي ولا 
ویشبھ ھذا التبریر . یتناسب مع الثقافة الآسیویة، أو كما قیل في بعض الأحیان، الكونفوشیوسیة

كتب الكثیر .  یلجأ إلي الدفاع علي السیادةالذي یعتمد علي البعد الثقافي إلي حد ما التبریر الذي
بلدان  وتمت مناقشتھا، ولكننا نلاحظ إستمرار ملاءمة ھذه المسألة لعدة " القیم الآسیویة"عن 

سیاق، النقاش في القیم : نسانلإلمزید من المعلومات، أنظر كارین انجل الثقافة وحقوق ا. آسیویة
 Karen Engle ،Culture  and Human Rights :The Asian Val-ues:  الآسیویة

Debate in Context   وھو متاح علي :  
http://www.law.nyu.edu/journals/jilp/issues/32/pdf/pdf.32e 
(2)Schofield, Matthew, Putin cracks down on NGO’s   برایر باط /ف  .2007 ش
(3) Carothers, Thomas. The Blacklash Against Democracy –Promotion, 

Foreign Affairs ل-آذار/مارس باط /أبری  .2006 ش
داریة والقانونیة، النقاش العام حول إعلان مشروع لإمحضر جلسة اللجنة الدائمة للشئون ا) ٤(

  . ١٦، ص٢٠٠٨الأول كانون / دیسمبر٢٤للمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات، 



 

 

 

 

 

 ٨١٢

ل شخص،      الأحوال أن یؤخذ معني حق التجمع كم       ي ك ي إل ھ لا یعط صطلح مطلق، كما أن

ھذه مسائل تعود للسیادة الوطنیة عندما تتعلق بتطبیق ھذه المعاییر الدولیة التي تنسجم 

ق         دم ویحق ي شكل یخ وق ف ذه الحق ة ھ ب حمای ة، ویج ة معین ة لأم داف الواقعی ع الأھ م

  .)١(".السیادة الوطنیة

  :التدقیق في تلك التبریرات: ثانیاً

ده لا    قد تكون  لام وح ن الك  التبریرات الحكومیة جذابة من الناحیة البلاغیة، ولك

ة          ر الحكومی ات غی ك،    . یكفي لتبریر التدخل في حریة التجمع وحقوق المنظم ن ذل دلاً م ب

انوني      سوغ ق ي      . یجب أن یرتكز مثل ھذا التدخل علي م د مفروض عل ل قی ع أن ك والواق

ض            ھ، یخ ث فی د البح ات، عن ددتھا       حریة تكوین الجمعی ا ح ارمة كم ة ص شروط قانونی ع ل

سیاسیة        ) ٢٢(المادة   ة وال وق المدنی ود     . )٢ (:من المیثاق الدولي للحق لا یجوز وضع قی

غیــر تلك التي ینص علیھا القانون " حریة التجمع مع آخرین"علي ممارسة ھذا الحق     

س              وطني أو ال ن ال صلحة الأم ي لم لامة والتي تشكل تدابیر ضروریة في مجتمع دیمقراط

وق الآخرین              ة حق لاق أو حمای ة أو الأخ صحة العام ة ال العامة، أو النظام العام، أو حمای
                                                             

(1)Id .  
في حین لا تلزم إلا الدول الموقعة علي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ھناك ) ٢(

فبإعتبارھا أعضاء في الأمم المتحدة، قبلت كل حكومة كل . حجج سلیمة لتطبیق أوسع نطاقاً
علان العالمي لإ، بما في ذلك التزامات لحمایة الحقوق المنصوص علیھا في القانون الدوليلإا

ولم یحدث . نسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ومواثیق أخريلإلحقوق ا
في أي وقت مضي أن سعت دولة للإنضمام إلي الأمم المتحدة والتعبیر عن تحفظھا ضد المادتین 

ذ إجراءات مشتركة من المیثاق التي تنص علي أن الدول الأعضاء تتعھد بإتخا) ٥٦، ٥٥(
نسان والحریات الأساسیة دون تمییز لإالإحترام العالمي ومراعاة حقوق ا"ومنفصلة لتشجیع 

ومن بین الدول الثماني التي إمتنعت عن التصویت ". بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین
عن إمتناعھا عن ، لم تتخل إلا المملكة العربیة السعودیة لم تتخل ١٩٤٨في الجمعیة العامة عام 

  .التصویت
- Forsythe, David, Human Rights Fifty Years After the Univer-sal 

Declaration, PS: Political Science and Politics, Vol.31, No.4, Sep.1998. 
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اتھم  سلحة       . وحری وات الم راد الق ي أف ة عل ود قانونی ادة دون فرض قی ذه الم لا تحول ھ

ق      ة         . والشرطة في ممارسة ھذا الح ي ممارسة حری ود المفروضة عل إن القی الي ف وبالت

دما      تكوین الجمعیات تكون مبر    ي عن ط ف انون، ب    -أ: رة فق ا الق نص علیھ د   - ی ق أح  تحق

ة       شروعة للدول ة الم ام،       : (المصالح الأربع ام الع ة، النظ سلامة العام وطني أو ال ن ال الأم

رین       وق الآخ ات وحق ة حری ة، حمای ة أو الآداب العام صحة العام ة ال ون -ج) حمای  تك

  :ضروریة في مجتمع دیمقراطي

  :  ینص علیھا القانون-١

د  رض   عن ذي یف سؤال ال ع، ال ة التجم ي حری ة عل ود المفروض ي القی ث ف البح

انون         ي الق ھ ف صوصاً علی ود     . نفسھ ھو ما إذا كان التدخل من شرط أن القی ذا ال ي ھ ویعن

ة    ھ الكفای ا فی ة بم ن الدق ون م انون، وأن تك ي الق مي ف اس رس ا أس ون لھ ي أن یك ینبغ

یم م       ة لتقی ر الحكومی ة غی رد أو للمنظم سبة للف شكل   بالن صود ی لوكھما المق ان س ا إذا ك

سلوك          ذا ال ي ھ ب عل د تترت ي ق ب الت یم العواق ة   . )١ (.خرقاً بالإضافة إلي تقی ودرجة الدق

ة            سلطة التقدیری ذه ال م ممارسة ھ اییر واضحة تحك ادئ  . المطلوبة ھي مع د مب . )٢(وتؤك

د        "جوھانسبرج علي أن     صیاغة مح ھ، وب بس فی اً، لا ل ون مفھوم دة القانون یجب أن یك

  .)٣(".ودقیقة حتي یتمكن الأفراد من إدراك ما إذا كان فعل معین یمثل خرقاً للقانون

  
                                                             

  ).المبادئ التوجیھیة الأساسیة لحریة تكوین الجمعیات مع التأكید علي المنظمات غیر الحكومیة) (١(
OSCE/ODIHR, Key Guiding Principles of Freedom of As-Sociation with 
an Emphasis on non-Governmental Organizations, P.4. 
(2)Id    

 ١٫١مبادئ جوھانسبرج بشأن الأمن القومي وحریة التعبیر والوصول إلي المعلومات، والمبدأ ) ٣(
براء الدولیین في مشاورة في جنوب أفریقیا وقد وضعت مبادئ جوھانسبرج في إجتماع للخ). أ(

  www.org. article.19:      ، ویمكن الإطلاع علیھ في١٩٩٥تشرین الأول عام /في أكتوبر



 

 

 

 

 

 ٨١٤

ابقاً      ذكورة س من الواضح أن القانون لا ینص علي بعض الحواجز القانونیة الم

زة        ا الأجھ وم بھ ي تق انون الت اق الق ن نط ة ع راءات الخارج ال، الإج بیل المث ي س فعل

ر       الأمنیة، التي تراقب وتتحرش وت     د غی ي بالتأكی دني، ھ ع الم ضیق علي نشطاء المجتم

ات والناشطین            . منصوص علیھا في القانون    ة الجماع ن حمای ة ع اعس الدول ا أن تق كم

انون          . من تھدیدات الإیذاء أو أعمال العنف ھو تقصیر في أداء الواجب لا ینص علیھ الق

ي       سة الت ضة والملتب ة الغام ة القانونی إن اللغ ك، ف ي ذل لاوة عل سئولین  وع ول الم تخ

ال            بیل المث ي س سفیة عل ة أو تع رارات ذاتی اذ ق دد    (الحكومیین بإتخ ي لا تح وانین الت الق

ات               یة لحل الجمعی ل أرض ة أي یمث اً لحل المنظم د أساس د لا  ) معني التطرف، والتي تع ق

ة             تم بطریق ب أن ی انون یج ق الق ث أن تطبی یكون منصوصاً علیھا أیضاً في القانون، حی

دولي         . قیة ومعقولة متوقعة منط  اق ال ن المیث ي الجزء الأول م تیفاء حت في حالة عدم إس

ن        للحقوق المدنیة والسیاسیة، فإن القیود المفروضة علي حریة تكوین الجمعیات لا یمك

  .إلا أن تعتبر إنتھاكاً للقانون الدولي

  : المخاوف الحكومیة المشروعة-٢

ود ت  ذه القی ت ھ ا إذا كان ي م ة ھ سألة الثانی شروعةالم س م ي أس . ستخدم عل

ابقاً         ذكورة س ن أن  . وتقتصر الأسس المتاحة علي الأھداف الحكومیة الأربعة الم ولا یمك

ادة    ي الم راحة ف ددة ص ك المح ر تل ري غی ساً أخ شمل أس س لت ذه الأس سیر ھ سع تف یت

ود     . من المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة     ) ٢٢/٢( ن القی د م ستند العدی قد لا ت

سم        التي   ي ق دھا ف ة  "تم تحدی ات القانونی ة       " العقب اوف حكومی ي مخ ر إل ذا التقری ن ھ م

ي              . شرعیة ة ف دف الحكوم ي ھ ستند عل ي ت ة الت ال، الإجراءات التنظیمی علي سبیل المث

ع        " تنسیق"أو  " مواءمة" ساقھا م ب إت ي تتطل ة أو الت ر الحكومی ات غی أنشطة المنظم

ا     شكوك فیھ ا م ة وخططھ ات الحكوم م . أولوی ة " أن ورغ سیق"و " المواءم و " التن

ساق " ي   " الإت سیطرة عل ي ال ة ف ا الحكوم ي نوای د تخف ا ق ارة، إلا أنھ ر ض دو غی د تب ق
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ة      . أنشطة المنظمات غیر الحكومیة أو توجیھھا     اقض المواءم الات، تتن ذه الح ل ھ في مث

یم لأي      ي التنظ راد ف ق الأف ات، أي ح وین الجمعی ة تك ي حری یة ف یة الأساس ع الفرض م

أو " السیادة الوطنیة"من غیر المقبول أن یكون التأكید الفضفاض علي . قانونيغرض 

ات " سیادة الدولة "  .أساساً للتدخل في الحریات الأساسیة، بما فیھا حریة تكوین الجمعی

ر       . )١( ات غی ي المنظم ود عل ع القی ة لوض ة كذریع یادة الدول اءات س ن دحض إدع ویمك

ة       الحكومیة بدلیل أن تلك الحكومات ن     شئون الداخلی ي ال أثیر ف ل للت ستخدم التموی فسھا ت

  .)٢ (.لدول أخري

الات،    (ویظھر النفاق بوضوح عندما تقبل الحكومات الملایین      ي بعض الح أو ف

ن            ) البلایین ة م ة محلی ر حكومی ة غی م تحظر منظم ة ث من دولارات المساعدات الأمریكی

اس أن   تلقي منحة من منظمة غیر حكومیة تتخذ من الولایات الم      ي أس تحدة مقراً لھا عل

ة             سیاسیة الداخلی شئون ال ي ال رر ف ر مب وذ غی دة نف ات المتح ي الولای ع  . ذلك قد یعط وم

اً         رف تلقائی دولي لا یعت انون ال ي أن الق مة ھ ة الحاس إن النقط اً، ف اء جانب ع الری وض

ات   " سیادة الدولة "بالتأكیدات الفضفاضة حول     وق والحری  بوصفھا مبرراً لإنتھاك الحق

                                                             
 Neier ،Aryeh ،Open Society Institute ،"Asian Values "vs.Human: أنظر) ١(

Rights)  المتوفر علي الرابط التالي) الإنسانالقیم الآسیویة مقابل حقوق :
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سلامة    . )١ (.الأساسیة وطني أو ال یمكن في ظروف معینة أن یشكل الحرص علي الأمن ال

ولكن لا یجوز للدول أن تسن التدابیر التي تراھا ھي مناسبة  . العامة ھدفاً شرعیاً للدولة   

اب          ة أو مكافحة الإرھ سلامة العام وطني أو ال ن ال ة    . )٢ (.باسم الأم سر الدول ب أن تف یج

ط          متطلبات الأمن ال   ة فق وق معین ن حق قومي تفسیراً ضیقاً لكي تبرر التدابیر التي تحد م

د               سیاسي ض تقلالھا ال یھا أو إس لامة أراض ة أو س ة وجود الدول ا لحمای ال إتخاذھ في ح

تخدامھا  د بإس د أي التھدی وة أو ض بباً  . الق اره س ومي بإعتب الأمن الق ذرع ب ن الت لا یمك

  .)٣ (ردیة للقانون والنظاملفرض قیود لمنع مجرد تھدیدات محلیة أو ف

ود           ستوي درجة القی ي م ة إل ات القانونی ن العقب ر م صل كثی ول، ت وخلاصة الق

ا     دفاع عنھ الي ال ن بالت رعیة ولا یمك ة ش أغراض حكومی رتبط ب ي لا ت ون . الت دما تك عن

داف      الح الأھ القیود المفروضة علي حریة التجمع منصوصاً علیھا في القانون أو في ص

  .لةالمشروعة للدو

                                                             
. یرجي ملاحظة المناقشة التالیة فیما یتعلق بالقیود المفروضة علي إستثناء إستخدام الأمن القومي) ١(

  .ھذه الحجج نفسھا قابلة للتطبیق علي حجة سیادة الدولة
)٢(Izmir Savas Karsitlari Demegi &others v .Turkey المحكمة الأوروبیة لحقوق 

القضیة . (٥٠-٤٩، ٣٦، ص٢٠٠٦آذار / مارس٤٦٢٥٧/٩٩ Application noنسان،لإا
  )متوفرة بالفرنسیة فقط
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وثیقة الأمم المتحدة . في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الملحق
)E/CN.من قبل مجموعة ١٩٨٤ة علیھا في مایو ، والتي تمت المصادق)١٩٨٤(٤/١٩٨٥/٤ 

من الخبراء الدولیین لحقوق الإنسان الذین دعتھم لجنة الحقوقیین الدولیة، والرابطة الدولیة 
لقانون العقوبات، والجمعیة الأمریكیة للجنة الدولیة للحقوقیین، ومعھد مورغان الحضري لحقوق 

ورغم أنھا لیست ملزمة قانوناً، . وم الجنائیةالإنسان، والمعھد الدولي للدراسات العلیا في العل
توفر ھذه المبادئ مصدراً موثوقاً بھ لتفسیر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

متوفرة علي الرابط . فیما یتعلق بالبنود المقیدة ومسألة الإستثناءات في حالات الطوارئ العامة
  :التالي

http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/siracusa.html 
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  : ضروریة في مجتمع دیمقراطي-٣

وین               ة تك ي حری دخل ف ا الت د ذاتھ ي ح ة ف شروعة للحكوم اوف الم لا تبرر المخ

دخل          ذا الت ي    "الجمعیات والتجمع، إلا إذا كان ھ ع دیمقراط ي مجتم ارة  ". ضروریاً ف بعب

ة        ي حری دخل ف د الت أخري، لا یمكن تبریر القیود التي ینص علیھا القانون والتي تبلغ ح

ون              ت ضاً أن تك ب أی ل یج ة، ب صالح شرعیة للحكوم ا بم ات لمجرد إرتباطھ كوین الجمعی

ب   " ضروریة"وإختبار معني   . ضروریة في مجتمع دیمقراطي    یعني أن أي إجراءات یج

ي   ھا عل تم فرض ھ، وأن ی ي تحقیق وب ف شروع المرغ دف الم ع الھ بة م ون متناس أن تك

أن تكون ھناك حاجة إجتماعیة ملحة المدي الذي لا یزید عن الضرورة القصوي، ویجب 

  .)١(للتدخل

ا إذا                ي م م النظر ف ن المھ ة أمر ضروري، م دخل الحكوم ولتحدید ما إذا كان ت

شود     دف المن از الھ دخلاً لإنج ل ت ة أق ائل متاح اك وس ت ھن ن  . كان ال، م بیل المث ي س عل

من  (شراف الحكومي لتعطیل نشاط المنظمات غیر الحكومیةلإالمؤكد أن یصل إستخدام ا   

ة     تراط موافق خلال حضور الحكومة الإجتماعات الداخلیة للمنظمات غیر الحكومیة أو إش

سان         وق الإن وین        ) حكومیة مسبقة لممارسة أنشطة في حق ة تك ي حری دخل ف د الت ي ح إل

ات ذه       . الجمعی ل ھ إن مث ة، ف صلحة حكومی ا بم اً، وإرتباطھ ا قانون نص علیھ م ال ورغ

ذھ       ي تتخ ة الت ي،        الإجراءات التداخلی ع دیمقراط ي مجتم ر ضروریة ف د تعتب ة ق ا الحكوم

ا          ات ذاتھ ق الغای دخلاً لتحقی ل ت ائل أق عت وس د وض دان ق ن البل دداً م ع أن ع . والواق

وبالتالي، حتي لو تم فرض قیود من أجل تحقیق أھداف حكومیة مشروعة، فإنھا ستمثل   

ي               ع دیمقراط ي مجتم ن ضروریة ف م تك دولي إن ل انون ال ات   و. إنتھاكات للق معظم العقب

                                                             
)١(OSCE/ODIHR     ي د عل ع التأكی ات م وین الجمعی ة تك یة لحری ة الأساس ادئ التوجیھی  المب

   .٤المنظمات غیر الحكومیة، ص
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اس       ذا الأس ي ھ ا عل دفاع عنھ ن ال ث لا یمك ذا البح ي ھ واردة ف ة ال   . القانونی

بة           ببساطة، لا یمكن أبداً لمصالح الدولة المشروعة أن تبرر إستخدام القیود غیر المناس

  :مثل

  إعتقال الأفراد لمجرد المشاركة في أنشطة منظمة غیر مسجلة، * 

  لمنظمات غیر الحكومیة للمواطنین فقط،السماح بالحق في تسجیل إحدي ا* 

دي   *  افي لإح راث الثق ظ الت صة لحف ة مخص ر حكومی ة غی سجیل لمنظم ض الت رف

  الأقلیات أو لحقوق الإنسان،

ات              *  ع أولوی واءم م ي لا تت ة الت ر الحكومی ات غی شطة المنظم ي أن فرض قیود عل

  خطط التنمیة المحددة مسبقاً،

ة بت *  دودة للدول ر مح لطات غی نح س ة أو  م ر الحكومی ات غی ار المنظم یش مق فت

  حضور أي إجتماع أو نشاط للمنظمات غیر الحكومیة،

  التحرش بمنتقدي الحكومة سلمیاً وإعتقالھم وسجنھم،* 

  إغلاق المنظمات غیر الحكومیة الدولیة لإنخراطھا في أنشطة سلمیة مشروعة،* 

سبب الإ  *  ین ب ة المحلی ر الحكومی ات غی ي المنظم ال ممثل لاب  إعتق ع ط اع م جتم

  أجانب،

ل          *  ة قب ن الدول سبق م ي إذن م ة عل ر الحكومی ات غی صول المنظم تراط ح إش

  الإجتماع أو المشاركة في شبكات المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة،

  .وضع قیود خانقة علي القدرة علي الوصول إلي الموارد* 
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ذا البح          ي ھ ا ف ة ورد ذكرھ ة قانونی ارج   إن النظر في مشروعیة كل عقب ث ھو خ

ث ذا البح اق ھ ي  . نط ار التحلیل ام الإط صمد أم دخل ی ت أن الت ة أن تثب ب الدول ن واج م

ین المفروض                . )١ (.السابق د المع ي أن القی رھن عل ي أن تب ادرة عل وما لم تكن الدولة ق

ي       روري ف ھ ض ة، وأن شروعة للحكوم صلحة الم ي الم انون، وف ي الق ھ ف صوص علی من

  .تقیید لا یستند علي أي أساس یبررهمجتمع دیمقراطي، فإن ھذا ال

  

  

  

  

  

                                                             
یقع عبء ): د(١الأمن القومي، وحریة التعبیر والنفاذ للمعلومة، المبدأ  مبادئ جوھانسبورج حول ) ١(

  .تبیین صحة القید علي الحكومة
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  الخاتمة
  

شئون    إن حریة التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع السلمي وحق المشاركة في ال

دة               ار جدی وین أفك ار وتك ادل الأفك ن تب شعوب م ن ال ي تمك سان الت العامة ھي حقوق الإن

وقھم         ة بحق ذه ال     . والإشتراك سویة ومع آخرین للمطالب ر ممارسة ھ ة   وعب ات العام حری

ة   صادیة والإجتماعی ة الإقت شأن التنمی ستنیرة ب رارات م ن ق ذ نح ذه  . نتخ لال ھ ن خ وم

د   . الحقوق نستطیع المشاركة في النشاط المدني وبناء مجتمعات دیمقراطیة      ر أن الح غی

اعي     ھ لا          . منھا یقوض التقدم الجم ة أن ة حكومی یس منظم دني ل ع الم ي أن المجتم لا یعن

وا  اً للق سیر وفق رم   ی اس یحت و بالأس دني ھ ع الم ل أن المجتم ة، ب سنھا الدول ي ت نین الت

راد               ذلك الأف ع، ك ب المجتم ع جوان ي جمی ا ف تم تطبیقھ ل أن ی قوانین الدولة ویرجو بالفع

الذین یعملون داخل المجتمع المدني والذي ھم تطوعوا دون أي إجبار لمساعدة الإنسان  

ائل       تمثل أھمیتھ داخل المجتمع قیمة كبیرة جداً    ن وس د م دموا العدی ل ق م بالفع ، حیث أنھ

  .المساعدة للإنسان وللطفل ولجمیع فئات المجتمع كل منھم بصورة مختلفة

  : التوصیـات

ع                  -١ ین جمی دولي ب وطني وال صعیدین ال ي ال شراكة عل ة مفھوم ال  التأكید علي أھمی

صلحة     اص         (أصحاب الم اع خ دني وقط ع م ات ومجتم ن حكوم ون   ) م ي أن تك عل

ة         الشرا سات والأطر الوطنی ز دور المؤس كة فعلیة ولیست شكلیة، من خلال تعزی

س           منھا المجل ن ض وارات وم ذه الح ل ھ ي مث ي ترع ة الت ة والدولی والإقلیمی

ن    الم م ول الع ل تح ي ظ ك ف ة وذل دول العربی ة ال اعي بجامع صادي والإجتم الإقت

ة            ن نظم إقلیمی ون م المي یتك ام ع ي نظ ة إل ادي القطبی المي أح ام ع ددة،  نظ  متع

ر         انحین غی یعتمد بدوره علي توجیھ التمویل المشروط بما یتناسب مع أجندة الم
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ة    داف التنمی ذ أھ ي تنفی ة ف ل دول ة لك روف الخاص ار الظ ي الإعتب ذین ف أخ

  .٢٠٣٠المستدامة 

ي  -٢ د أت سلام وق اء وال ن الرخ اً م ب مناخ ة یتطل ي التنمی ل عل ي أن العم د عل  التأكی

ن أ   شر م سادس ع دف ال ي   الھ شجیع عل ستدامة للت ة الم داف التنمی ود "ھ وج

ف   "مجتمعات سلمیة شاملة للجمیع تحقیقاً للتنمیة المستدامة      ستوجب وق ، مما ی

ن       الحروب والنزاعات المسلحة وتحقیق الإستقرار وإنھاء الإحتلال الإسرائیلي م

ات            یلة لمعالجة الخلاف خلال مقاربات سلمیة لحل النزاعات وإعتماد الحوار كوس

اول       وإ ي تتن شاملة الت ات ال اد المقارب یجاد الحلول المناسبة لكل الأطراف، وإعتم

اد         رتبط بأبع ي ت ة والت ي المنطق ستقرة ف ر الم اع غی ة للأوض باب الجذری الأس

سار           سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة والتي تنعكس بشكل مباشر علي الم

  .التنموي

ھ، والتأك  -٣ اب ومنابع صدي للإرھ رورة الت ریك     ض دني ش ع الم ي أن المجتم د عل ی

ات            ل منظم م عم ي تحك ة الت ة الحالی ون البیئ ك ك حقیقي في مكافحة الإرھاب وذل

ة      المجتمع المدني في بعض البلدان العربیة تقید عملھا نتیجة للممارسات الخاطئ

باب         ي الأس التي تقوم بھا قلة من منظمات المجتمع المدني، وضرورة التطرق إل

ن       الجذریة للإرھا  ا م ا لھ ة، لم ي المنطق ة ف ب وتداعیاتھ التي تؤخر عملیة التنمی

دام         ي إنع افة إل أثار علي إرتفاع نسب الفقر والبطالة وغیاب فرص العمل، بالإض

  .المساواة وغیاب المقاربات المبنیة علي حقوق الإنسان والدیمقراطیة

د         -٤ ار ل ادة الإعتب اك ضرورة لإع ستدامة، ھن ة م ق تنمی ع   ومن أجل تحقی ور المجتم

ة       ؤمن مجموع ة ت ة تمكینی أمین بیئ لال ت ن خ ي م ستوي الإقلیم ي الم دني عل الم

دني        ع الم درة المجتم ي ق ؤثر عل الشروط القانونیة والتنظیمیة والسیاسیة التي ت
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دة    دني       ٢٠٣٠في الإنخراط في أجن ع الم ي ضرورة إشراك المجتم افة إل ، بالإض

  .امج والمتابعة والمراجعةفي كل مراحل تصمیم وتنفیذ السیاسات والبر

ام         -٥ ا الھ ال دورھ ضمونھا وإغف ن م ا م دم إفراغھ  ضرورة إشراك النقابات وع

  .الذي تقوم بھ في سبیل تحقیق التنمیة

ل              -٦ ي العم دراتھا عل ا وق ع كفاءتھ دني ورف ع الم  أھمیة دعم قدرات منظمات المجتم

  .تقابلھاالتنموي وتأھیلھا للقیام بأدوارھا لمواجھة التحدیات التي 

  المراجع القانونیة

   .٢، ص١٩٩٨ من دیسمبر ٧، ١، العدد ٣المجلد " OTR" مشروع المدافعة -

  .٢٠٠٢  قانون المنظمات غیر الحكومیة في تنزانیا لعام-

  . قانون البرلمان الأنغولي-

ب  - اھرات والمواك ات والمظ ات والإجتماع شأن الجمعی ادي ب انون الإتح  الق

  .روسیا في ٢٠٠٤والإعتصامات 

   . قانون التجمع السلمي المالیزي-

  . قانون الإعلام الجدید في الجزائر-

"MoFED"-  في سیرالیون المالیة والتنمیة الإقتصادیة وزارة.  

  . القانون الكمبودي- 

  .  قانون التجمع السلمي المالیزي- 

  .نتخابیة في زیمبابويلإ قانون اللجنة ا- 
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ن  -  دافعون ع ائع الم حیفة الوق سان ص وق الإن وق  : حق ن حق دفاع ع ق ال ة ح حمای

  .نسانلإا

  .  مبادئ جوھانسبرغ بشأن الأمن القومي وحریة التعبیر والوصول إلي المعلومات-

ادئ - یراكوزا" مب م    " س اعي للأم صادي والإجتم س الإقت دة، المجل م المتح الأم

دة یراكوز  . المتح ادئ س ات، ومب ة الأقلی ز وحمای ع التمیی ة لمن ة الفرعی ي اللجن ا ف

ة      الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ي العھ واردة ف ام ال تثناءات الأحك دود وإس ح

ق سیاسیة، الملح دة  . وال م المتح ة الأم ي E/CN.4/1985/4(1984))وثیق ، والت

  .١٩٨٤تمت المصادقة علیھا في مایو 

  :الإلكترونیة المراجع -

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/component/content/article

/698.html 

 http://www.realcities.com/mld/krwashington/16742653.htm 

http://opennet.net/. 

 http://www.globalwitness.org/library/angola-anti-corruption-

campaigner-still-unable-leave-cabinda-angola. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1541881/Echoes-of-

Stalin-in-tea-party-arrests.html 

http://www.weeklystandard.com/blogs/russian-democracy-reset-

needs 

http://www.justice.gov.za/sca/judgments/sca-2011/sca2022-152.pdf 
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http://www.law.nyu.edu/journals/jilp/issues/32/pdf/pdf.32e 

www.19 article.org. 

http://www.nancho.net/fdiap/fdessay2.html 

http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/siracusa.html 
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